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تقديـــم
امتداداً للدور المصرفى الرائد لبنك الاسكندرية فى خدمة المجتمع والاقتصاد المصرى، يسعد البنك أن يقدم للسادة المهتمين بالعلوم الاقتصادية والمصرفية أحدث إصداراته من النشرة الاقتصادية الدورية، والتى ظل حريصاً على إصدارها طوال ستة وثلاثين عاماً، إسهاماً منه فى دعم الجهود البحثية الرامية لملاحقة مستجدات العمل الاقتصادى والمصرفى ورصد انعكاساتها على الاقتصاد المصرى. 
ويواكب إصدار هذا العدد إحراز تقدم كبير فى خطة الدولة نحو تطوير وتحديث البنوك المصرية وفقا لسياسة مالية ونقدية متكاملة يقودها البنك المركزى بفكر مستنير، ومن ثم فقد تصدرت أبحاث النشرة دراسة مستفيضة حول انجازات تلك الخطة تحت عنوان "الاصلاح المصرفى فى مصر مع إشارة لتجربة بنك الاسكندرية". حيث أن الحديث عن محاور برنامج الإصلاح المصرفى الذى تتبناه البنوك المصرية أمر يعزز مصداقيته استعراض التجربة الثرية لبنك الاسكندرية بوصفها تجربة رائدة لبنك قطاع عام نجح فى فترة وجيزة فى أن يضرب المثل والقدوة فى إنجاز خطة إعادة الهيكلة المالية والإدارية والتكنولوجية لينطلق الى آفاق جديدة للنمو استحق معها أن يقع عليه اختيار الدولة ليكون أول بنك قطاع عام يتم طرحه للخصخصة فى مصر. 
ولما كانت عمليات الاندماج المصرفى التى تشهدها الساحة المصرفية المحلية تعد من أهم محاور خطة الإصلاح المصرفى فقد رأينا أن نفرد لهذا الموضوع دراسة خاصة لاستعراض التجربة المصرية فى الدمج المصرفى على مدار أربعة مراحل بدءاًً من مرحلة الستينات وانتهاءً باندماجات القرن الحادى والعشرين. 
وفى إطار ما شهده عام 2005 من تطورات جذرية للبورصة المصرية بهدف تعزيز جاذبية سوق المال المصرى للمدخرات المحلية والاستثمارات الأجنبية، فقد اختتمنا أبحاث النشرة ببحث عن البورصة المصرية نلقى الضوء من خلاله على أهم محاور تطوير السوق وانعكاساتها الإيجابية على مؤشرات الأداء لتنطلق بفضلها البورصة المصرية الى مرحلة غير مسبوقة من الإنجازات ولتعتلى قائمة الأسواق المالية العربية والناشئة على حد سواء. 
وفى ختام هذه الإطلالة على أهم أحداث الساعة ، نرجو أن يحظى هذا العدد من النشرة بتقديركم آملين أن تحقق الاستفادة المأمولة منها.  
	
	
	رئيس مجلس الإدارة 

(محمود سيد عبد اللطيف)


الإصلاح المصرفى فى مصر

مع إشارة لتجربة بنك الإسكندرية

--------- 

الإصلاح المصرفى فى مصر

مع إشارة لتجربة بنك الإسكندرية


يقود البنك المركزى المصرى عملية تطوير وتحديث شاملة للبنوك وفق سياسة مالية ونقدية متكاملة وتحت مظلة رقابة وإشراف مستنير من جانبه، مستهدفاً فى ذلك إحداث تغييرات جذرية فى هيكل الجهاز المصرفى وجودة الخدمات التى يقدمها على نحو يحقق أهداف هذه المرحلة من الإصلاح الاقتصادى ، حيث يمر الاقتصاد الوطنى بمرحلة جديدة تتطلب جهاز مصرفى قوى وقادر على التعامل معها بأدوات تنافسية تتناسب مع آليات الاقتصاد الحر.

وقد شهدت الساحة المصرفية فى الآونة الأخيرة العديد من الإنجازات لخطة الإصلاح المصرفى حتى أصبحت حقيقة واقعة امتدت لتشمل العديد من المجالات يأتى فى مقدمتها إعادة هيكلة البنوك العامة إدارياً ومالياً وطرح أول بنك قطاع عام للخصخصة، بالإضافة لطرح مساهمات البنوك العامة فى البنوك المشتركة للبيع، ومواصلة خطة دمج البنوك الصغيرة، ثم المواجهة الحاسمة لمشكلة التعثر وتطوير السياسات الائتمانية، هذا فضلا عن الإسراع بتطبيق حزمة من السياسات الرامية لمواكبة المعايير الدولية والتقدم التكنولوجى كل ذلك فى إطار خطة لدعم الرقابة والإشراف فى البنوك.

ونظراً لأن بنك الاسكندرية يعد نموذجاً للإصلاحات الجذرية التى تشهدها البنوك المصرية لذلك فسوف نركز الضوء أيضاً فى هذا البحث على استعراض التجربة الثرية لبنك الاسكندرية التى تعد تجربة رائدة نجحت فى تحويل البنك من بنك قطاع عام يعانى العديد من مشكلات الجمود الى بنك متقدم يعمل وفقاً لآليات القطاع الخاص حتى استحق أن يكون الرهان الرابح الذى اختارته الدولة كى تبدأ به ولأول مرة تجربة خصخصة البنوك العامة. 

لذلك فسوف تتضمن محاور البحث ما يلى : ـ 

القسم الأول : إنجازات خطة الإصلاح المصرفى : 

	 1ـ
	إعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنوك العامة 

	 2ـ
	دمج البنوك 

	3 ـ
	بيع حصص البنوك العامة فى البنوك المشتركة 

	4 ـ
	تطوير السياسات الائتمانية 

	5 ـ
	الاتجاه لحل مشكلة الديون المتعثرة 

	6 ـ
	مواكبة المعايير الدولية 

	7 ـ
	تدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك 

	8 ـ
	الاهتمام بإدارة المخاطر 

	9 ـ
	مكافحة عمليات غسل الأموال 

	10ـ
	التطوير التكنولوجى 

	11ـ
	دعم الرقابة والإشراف على البنوك (الحوكمة) 


القسم الثانى : تجربة بنك الاسكندرية كنموذج للإصلاحات الجذرية التى تشهدها البنوك المصرية  

           أولاً : محاور خطة تطوير البنك

	المحور الأول :
	الارتقاء بآليات تقديم الخدمة المصرفية  

	المحور الثانى :
	تطوير البنية التكنولوجية 

	المحور الثالث : 
	إعادة هيكلة البنك إدارياً وتنظيمياً 

	المحور الرابع :
	إعادة هيكلة منظومة الائتمان والتسويق 

	المحور الخامس :
	الارتقاء بخدمات التجزئة 

	المحور السادس :
	إنشاء قطاع إدارة المخاطر 

	المحور السابع :
	تطوير نشاط إدارة الأموال 

	المحور الثامن : 
	بناء نظام محكم وشامل للرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال

	المحور التاسع :
	تنمية الموارد البشرية


ثانياً : انعكاسات جهود التطوير على أداء البنك مع الإشارة الى أحدث تطورات ملف خصخصة البنك

*   مؤشرات أداء البنك الرئيسية خلال العام المالى 2004/2005.
*   تطورات ملف خصخصة البنك
القسم الأول : إنجازات خطة الإصلاح المصرفى

1 ـ إعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنوك العامة


تعد إعادة هيكلة البنوك العامة مالياً وإدارياً ركيزة أساسية من ركائز إصلاح القطاع المصرفى، حيث تستهدف إعادة الهيكلة خلق كيانات مصرفية قوية قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً، ويمكن خصخصة أحدها أو أكثر فى المستقبل .


وتتمثل الهيكلة المالية فى زيادة رؤوس أموال تلك البنوك لتتناسب مع حجم الودائع وحجم التمويل الذى تقوم تلك البنوك بمنحه. وفى هذا الشأن فقد قامت الدولة بالفعل بضخ أموال جديدة الى تلك البنوك لتدعيم قواعدها الرأسمالية وذلك حتى تستطيع الصمود أمام المنافسة المحتدمة على الساحة المصرفية العالمية.


أما فيما يتعلق بالهيكلة الإدارية فتتم من خلال عدة محاور من أهمها : ـ 

· الاهتمام برفع كفاءة العاملين وصقل خبراتهم من خلال الدورات التدريبية المتخصصة والمتطورة سواء فى الداخل أو الخارج. 

· تحديث نظم الإدارة واختيار القيادات المصرفية ذات الكفاءات المتميزة والخبرات العالمية. 
· تطوير أنظمة وتكنولوجيا المعلومات وميكنة الفروع وربطها بالمراكز الرئيسية للبنك لسرعة اتخاذ القرار الإدارى على أساس سليم. 
· دعم وسائل الرقابة الداخلية بالبنوك وإنشاء لجان للمراجعة الداخلية.
· إنشاء وتطوير إدارات للمخاطر بالبنوك بهدف تقييم مختلف المخاطر بما فيها الائتمانية وتحسين أساليب وأسس تقييمها وإداراتها. 

وفى ذات الإطار فقد نص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على إنشاء صندوق لتحديث أنظمة العمل فى بنوك القطاع العام وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية.


ومن ناحية أخرى بادرت الدولة بالإعلان عن خصخصة أول بنك قطاع عام فى مصر، حيث تم اختيار بنك الإسكندرية لهذا الغرض، وذلك بعد النجاح الذى أحرزه البنك على صعيد إعادة الهيكلة المالية والإدارية على مدار أكثر من عامين . وسوف نستعرض فى الجزء الأخير من هذا البحث التجربة الثرية لبنك الاسكندرية فى هذا الخصوص. 

وعلى صعيد آخر فقد تم إقرار برنامج للانتهاء من بيع حصة المال العام فى البنوك المشتركة حيث تم بالفعل تنفيذ جزء كبير من هذا البرنامج ويتوقع استكمال بيع الحصص الباقية خلال عام 2006. 
2 ـ دمج البنوك Bank Mergers

تعد قضية دمج البنوك إحدى الركائز الأساسية فى إستراتيجية تطوير الجهاز المصرفى المصرى، حيث تتعاظم أهميتها فى المرحلة الراهنة والمقبلة فى ظل ما تموج به الساحة المصرفية محلياً وعالمياً من متغيرات متباينة تفرض على البنوك المصرية تحديات عديدة، الأمر الذى حدا بالدولة الى تشجيع عمليات الاندماج بين البنوك سواء كان اندماجاً قسرياً أو اختيارياً، ومن ثم تغيير خريطة السوق المصرفية ليتقلص عدد البنوك العاملة فى مصر الى 25 بنكاً بحلول عام 2009 .

هذا وقد أفردنا فى هذه النشرة بحثاً كاملاً عن التجربة المصرفية فى الدمج المصرفى منذ حقبة الستينات وحتى القرن الـ21 يمكن الرجوع اليه لمزيد من التفاصيل فى هذه النقطة. 

3 ـ بيع حصص البنوك العامة فى البنوك المشتركة


خلال الفترة الأخيرة تسارعت خطوات بيع مساهمات المال العام فى البنوك المشتركة حيث أن بيع هذه الحصص يمثل أحد محاور خطة الدولة لإصلاح الجهاز المصرفى خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2008 .

ومن بين أبرز المساهمات العامة التى تم بيعها للقطاع الخاص خلال الفترة الماضية نذكر بيع البنك الأهلى لمساهماته فى البنك الأهلى سوسيتيه جنرال والبنك التجارى الدولى، كما باع بنك الاسكندرية حصته فى البنك المصرى الأمريكى، وكذلك تم بيع مساهمات بنك القاهرة فى بنك كايرو باركليز، ومساهمات بنك مصر فى بنك مصر الدولى. 

وقد روعى فى اختيار عروض الشراء للمساهمات العامة تمتع المؤسسات المالية المتقدمة للشراء بمراكز مالية قوية وسمعة جيدة حتى تكون قادرة على نقل التكنولوجيا المصرفية الحديثة بما يسهم فى تقديم خدمات بنكية جديدة، وقد حققت البنوك العامة باتخاذها هذه الخطوة أرباحاً رأسمالية حسنت من معدلات الربحية لديها وأتاحت الفرصة لاستخدام هذه الأرباح فى عمليات إعادة الهيكلة.  
4 ـ تطوير السياسات الائتمانية

تبذل الدولة جهوداً حثيثة للنهوض بالأداء الاقتصادى وتشجيع مناخ الاستثمار ولتحقيق هذا الهدف انتهجت الدولة أساليب غير تقليدية لتطوير السياسات الائتمانية فى البنوك باعتبارها خط الدفاع الأول للحيلولة دون التعثر الائتمانى الذى فرض نفسه على الساحة الاقتصادية فى الآونة الأخيرة لما له من تأثير سلبى على البنوك بصفة خاصة وعلى مناخ الاستثمار بصفة عامة .


ففى إطار تطوير السياسات الائتمانية فى البنوك ألزم قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 البنوك فى مجال السياسة الائتمانية بما يلى :-

ـ
التأكد من أن يكون العميل طالب الائتمان حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته .

ـ
أن تطلب البنوك ضمانات إضافية من العميل طالب الائتمان سواء ضمانات عينية أو ضمانات من أى طبيعة خاصة أخرى تقبلها البنوك ضماناً للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل .

ـ
توحيد مذكرات الائتمان ونماذج الاستعلامات بحيث تتضمن الحد الأدنى من البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسة الائتمانية المتكاملة .

ـ
أن تحدد اللائحة الداخلية للبنك صلاحيات المديرين فى المركز الرئيسى والفروع فى تقديم الائتمان والموافقة عليه كما تحدد الحدود الدنيا لطلبات الائتمان التى تعرض على مجلس إدارة البنك .

ـ
مركزية القرار الائتمانى والحد من صلاحيات مديرى الفروع والمناطق فى مجال منح الائتمان .

ـ
التأكد من استخدام العميل للتسهيلات فى الأغراض والمجالات التى وردت فى الموافقة الائتمانية .
ـ
الفصل بين سلطة منح الائتمان وسلطة استيفاء المستندات والضمانات وسلطة التصريح باستخدام التسهيلات .

ـ
اشتراك إدارة المخاطر فى البنوك فى قياس مخاطر الائتمان فى مراحل اعتماد القرار الائتمانى قبل التصريح باستخدام التسهيلات .
ـ
أن ينشىء كل بنك نظاماً للتسجيل المستمر والفورى لمراكز العملاء الذين يحصلون على تسهيلات ائتمانية ويجب ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات بالبنك المركزى .

ـ
احتفاظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء مقابل تسهيلات ائتمانية والتأكد من جدية هذه الضمانات وسند ملكيتها وقيمتها عند تقديم الائتمان،  على أن يتم تقييمها عن طريق بيوت الخبرة المتخصصة المسجلة لدى البنك المركزى المصرى.

ـ
عدم تجاوز نسبة التسهيلات الممنوحة للأطراف المرتبطة ـ طبقا للتعريف الجديد ـ الحد الأقصى الذى يحدده البنك المركزى المصرى والذى يبلغ حالياً 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك .


وقد حددت بعض مواد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005، الإطار التشريعى الذى ينظم الترخيص لشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى، وتنظيم عملها ونظام رقابة البنك المركزى عليها وقواعد تبادل المعلومات والبيانات فيما بينها وبين البنك المركزى والبنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى. 


ومن ناحية أخرى فقد قام البنك المركزى المصرى بإصدار القواعد المنظمة لعمل شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى وقواعد تبادل المعلومات والبيانات ونظام رقابة البنك المركزى على هذه الشركات فضلاً عن قواعد وإجراءات وشروط الترخيص لها. 
5 ـ الاتجاه لحل مشكلة الديون المتعثرة Non-Performing Loans

وفى مجال التعامل مع الديون غير المنتظمة تبنت الدولة حزمة متكاملة من الإجراءات للتعامل مع هذه الديون، حيث تسود روح إيجابية جديدة بين البنوك والعملاء المتعثرين . وتركز الأساليب الجديدة على الطرق الودية بدلاً من اللجوء الى الإجراءات القانونية التى تستغرق وقتاً طويلاً ولا تضمن استرداد مستحقات البنوك بالكامل .


وتقوم فلسفة الأساليب الجديدة على أنه لابد من إعادة تشغيل الاستثمارات المعطلة بسبب عوامل لا دخل للعملاء فيها عن طريق ضخ تسهيلات جديدة لهذه الاستثمارات تحت رقابة كاملة من جانب البنك مع إعادة جدولة وتسوية المديونية على آجال طويلة تتناسب مع التدفقات النقدية لهذه الاستثمارات. وقد تمثلت أهم الإجراءات المتخذة لعلاج مشكلة الديون غير المنتظمة فى :-
ـ
تم تعديل المادة 133 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 بحيث يمكن التصالح بعد صدور حكم نهائى ضد العميل بشرط سداد كامل مستحقات   البنك .

ـ
إنشاء لجنة تحكيم داخل البنك المركزى للبت فى تسوية ديون كبار العملاء فى البنوك للحيلولة دون وصول النزاعات للمحاكم حيث تضم هذه اللجنة فنيين من ذوى الخبرات والكفاءة العالية فى مجال منح الائتمان وتسوية الديون، كما تم إنشاء لجنة تفعيل آلية نظام التوفيق والتحكيم داخل اتحاد البنوك لبحث قضايا البنوك فيما بينها وذلك فى إطار خطة تستهدف تطوير آلية فض النزاعات بين البنوك الأعضاء بطريقة ودية وتفعيل دور الاتحاد فى حل النزاعات التى قد تنشأ بين البنوك وبعضها البعض. 

ـ
إنشاء وحدة متابعة للديون المتعثرة فى البنك المركزى المصرى تختص بوضع خطة قومية شاملة للتعامل مع الديون المتعثرة على مستوى الجهاز المصرفى مع تحديد ما يخص كل بنك فى هذه الخطة والجدول الزمنى لتحقيقها . كما طالب البنك المركزى المصرى البنوك بإنشاء وحدة لمعالجة التعثر لها هيكل إدارى مستقل داخل كل بنك .

ـ
تشجيع البنك المركزى المصرى لحالات التسوية الودية . وقد أشرف البنك المركزى على أكبر حالة تسوية شهدها القطاع المصرفى فى تاريخه بعد أن وافقت البنوك الدائنة على تسوية ديون أحد رجال الأعمال بلغت نحو 3 مليار جنيه ويتوقع أن تفتح هذه التسوية أبواب الأمل أمام حالات مماثلة .
6 ـ مواكبة المعايير الدولية

فى ضوء ما تموج به الساحة المصرفية العالمية من تطورات هامة فرضت على صانعى السياسة المصرفية والمؤسسات الدولية وضع العديد من القواعد والمعايير الرامية الى تحقيق السلامة المصرفية الدولية، فقد حرص البنك المركزى المصرى على وضع العديد من القواعد والمعايير الرامية الى تحقيق السلامة المصرفية للبنوك المصرية وبما يتواكب مع المعايير الدولية لاسيما ما يتعلق بمعايير لجنة بازل لمعدل كفاية رأس المال وإدارة المخاطر، بالإضافة لوضع ضوابط فتح الحسابات وقواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها بما يتفق مع المعايير الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال .

7 ـ تدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك


تحتل قضية تدعيم رؤوس أموال البنوك أهمية متنامية بوصفها خط الدفاع الأول عن أموال المودعين وصمام الأمان فى مواجهة الصدمات والأزمات فضلاً عن أهميتها فى منح قدرة أكبر للبنك على تنويع خدماته .


ومن ثم فقد قامت لجنة بازل بإصدار الاتفاق النهائى الثانى (Basel II)  بشأن كفاية رأس المال لوضع قواعد جديدة تعكس المخاطر الحقيقية التى يواجهها العمل المصرفى فى الوقت الراهن، وعلى الرغم من أن المعايير الجديدة لم ترفع الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال عن المستوى المعمول به حالياً (8%) ، إلا أن إدراج أنواع جديدة من المخاطر يمكن أن يؤدى الى زيادة كبيرة فى الحجم المطلق لمتطلبات رأس المال .


وفى ضوء ما تقدم فإن البنك المركزى المصرى ألزم كافة البنوك الخاضعة له بزيادة معدل كفاية رأس المال من 8% الى 10%، وذلك من خلال زيادة رؤوس أموالها المدفوعة وقد نجحت بالفعل بعض البنوك فى زيادة رؤوس أموالها المدفوعة، كما اتجهت بعض البنوك للاندماج فى كيانات كبيرة فى حين مازالت البنوك الأخرى مطالبة بحسم قضية زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها سواء من خلال اتخاذ قرارات فى اجتماعات مجالس الإدارات لقيام المساهمين بزيادة رأس المال للوصول الى الحد الأدنى المطلوب، أو الاتجاه لطرح أسهم هذه البنوك من خلال الاكتتاب العام فى البورصة أو العمل على الدمج فى أحد البنوك الكبرى .

8 ـ الاهتمام بإدارة المخاطر Risk Management

أصبحت الصناعة المصرفية ترتكز فى مضمونها على فن إدارة المخاطر وذلك فى ضوء ما شهدته الصناعة المصرفية من انفتاح غير مسبوق على الأسواق المالية العالمية والتطور السريع للتقدم التكنولوجى، فضلاً عن تنامى استخدام الابتكارات المالية.


لذا فقد قامت لجنة بازل بإدراج إدارة المخاطر كأحد المحاور الهامة لتحديد الملاءة المصرفية . 

وتمشياً مع الاتجاهات العالمية فى هذا الصدد فقد لاقى موضوع إدارة المخاطر اهتماماً كبيراً من جانب البنك المركزى ومن جانب البنوك المصرية ، حيث حرص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على توفير إطار تنظيمى لإدارة مخاطر العملية الائتمانية بما يتفق مع معايير وتوصيات لجنة بازل فى هذا الشأن . و ألزم مجالس إدارات البنوك بوضع سياسات ائتمانية واضحة ووضع قواعد لضمان سلامة القرار الائتمانى وقواعد للمتابعة الجيدة للعملية الائتمانية وأخرى لتيسير استيداء البنوك لحقوقها.


هذا وقد كان تفاعل البنوك مع تلك التوجهات على ذات المستوى من الاحترافية حيث بدأت فى انتهاج سياسات لإدارة المخاطر واستحداث قطاعات متخصصة يكون هدفها التحكم فى درجات المخاطر التى تتعرض لها أعمال البنك على تنوعها وذلك من خلال قيامها بعدد من الوظائف الهامة نذكر منها :-

*  تقدير المخاطر والتحوط ضدها بما لا يؤثر على ربحية البنك .

*  المساعدة فى اتخاذ قرارات التسعير.
* تطوير إدارة محافظ الأوراق المالية والعمل على تنويع تلك الأوراق ، من خلال تحسين الموازنة بين المخاطر والربحية .
* مساعدة البنك على حساب معدل كفاية رأس المال وفقا للمقترحات الجديدة للجنة بازل .
هذا بالإضافة الى سعى البنوك المصرية لسد فجوة الخبرات المهنية عالية التخصص فى مجال إدارة المخاطر وذلك باستقطاب كفاءات مصرفية للإشراف على هذا النشاط الجديد، بالإضافة الى صقل الخبرات الموجودة من خلال البرامج التدريبية الداخلية والخارجية .

من ناحية أخرى فقد اعتمد البنك المركزى المصرى فى مايو عام 2005 مجموعة من القواعد التى تتعلق بأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات التى تعد بديلاً لأسس تصنيف وتكوين المخصصات الصادرة عن البنك المركزى المصرى عام 1991، وقد شملت هذه الأسس إدارة المخاطر الائتمانية وأسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات لكل من القروض والالتزامات العرضية والارتباطات والمؤسسات، والقروض لأعراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى إضافة الى القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية مع ضرورة التزام كل بنك بتعديل نظمه الداخلية بما يتفق ومتطلبات هذه الأسس. 

9 ـ مكافحة عمليات غسل الأموال Money Laundering Combating


نجحت مصر بعد جهود مضنية فى رفع اسمها من قائمة الدول غير المتعاونة فى مجال مكافحة غسل الأموال فى 27 فبراير 2004 وذلك بعد أن تأكدت لجنة العمل المالى الدولى (الفاتف) من جدية وكفاية التشريعات المصرية والإجراءات المتبعة فى الكشف عن أية محاولات لغسل الأموال ومن أهم تلك الإجراءات نذكر ما يلى :

ـ
إصدار القانون رقم 80 لسنة 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال والمعدل بالقانون رقم (78) لسنة 2003 كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003.

ـ
إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى المصرى تتولى تلقى الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية عن العمليات المشتبه فيها .

ـ
إنشاء إدارات خاصة بالبنوك للاضطلاع بمهام إبلاغ وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى المصرى عن أية اشتباه فى وجود عمليات غسل أموال ، والتزام البنوك بتطبيق القواعد العالمية المتبعة فى هذا الشأن وعلى رأسها قواعد " اعرف عميلك " .

ـ
قيام البنك المركزى المصرى باعتماد عدد من الضوابط الرقابية التى يتعين على البنوك الالتزام بها بشأن مكافحة غسل الأموال ويضطلع بتنفيذها مسئولو الالتزام فى البنوك بصفة رئيسية ، حيث تحدد تلك الضوابط آلية المكافحة على مستوى فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية ، الإخطار عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال ، حفظ المستندات والسجلات والتدريب .


وفى إطار استكمال الجهود التى اتخذتها الدولة والمؤسسات المالية لتعزيز خطواتها الرامية الى مكافحة غسل الأموال، فقد قام البنك المركزى بتكليف البنوك بعدد من التكليفات تتمثل فى :

ـ
تقسيم العملاء (طبقا لدرجة المخاطر) الى ثلاث فئات: الأولى من العملاء ذوى المخاطر المرتفعة. الثانية : من العملاء ذوى المخاطر المتوسطة، والثالثة : من العملاء ذوى المخاطر المنخفضة، وتقديم بيان ربع سنوى يتضمن هذا التصنيف الثلاثى للعملاء وفقاً لدرجة المخاطر .

ـ
وضع خطة لتحديث واستكمال بيانات التعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين .

ـ
إلزام البنوك باتخاذ الإجراءات الضرورية لسلامة النظام الخاص بالهوية والأوضاع القانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين سواء للعملاء الحاليين أو المستقبليين بما فيهم المراسلين .

ـ
إلزام البنوك بتحديث النظم الآلية بها ووضع برامج معينة لاستخراج تقارير دورية للعمليات غير العادية التى تتجاوز حدوداً معينة ، وذلك لتقديمها للتنفيذيين المسئولين عن مكافحة غسل الأموال بالبنوك .

ـ
تنفيذ برامج تدريب مستمرة للتنفيذيين فى مجال مكافحة غسل الأموال مع إعطاء أولوية لموظفى الفروع خاصة فى المحافظات، مع تقديم بيان ربع سنوى يتضمن الموقف التدريبى لكل بنك فى هذا الخصوص .

ـ
قيام التفتيش الداخلى بالتحقق من مدى التزام أقسام وإدارات وفروع البنك بضوابط وإجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال .

ـ
تحديث دليل إجراءات العمل بالبنوك سواء الخاص منه بمكافحة غسل الأموال أو معايير الاشتباه وذلك بصفة دورية فى ضوء المستجدات المحلية والدولية، مع التأكيد على أهمية التنسيق فى الإجراءات بين أقسام البنك وفروعه على صعيد المكافحة والاشتباه .


وفى ذات السياق قامت وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى بتوزيع دليل إجراءات عمل على حوالى 40 بنكاً يتضمن الإجراءات الواجب إتباعها لمكافحة غسل الأموال ويمثل محصلة لأدلة عمل قدمتها بعض البنوك العاملة فى مصر وذلك للاسترشاد بها وتلافى تضارب التطبيقات عند الاشتباه.


ومما يذكر أيضا فى هذا الصدد قيام وحدة غسل الأموال بالبنك المركزى المصرى بجهود متنوعة لتعزيز التعاون مع الجهات الأجنبية ذات الخبرة فى مجال مكافحة غسل الأموال للاستفادة من خبراتها القانونية والتنفيذية .


هذا وقد انضمت وحدة مكافحة غسل الأموال الى مجموعة الإجمونت التى تضم وحدات مكافحة غسل الأموال على مستوى العالم وذلك لتمكين الوحدة من تبادل المعلومات مع عدد أكبر من وحدات التحريات المالية التى يصل عددها داخل هذه المجموعة الى 94 وحدة، بالإضافة الى دراسة العقبات التى قد تواجه الوحدة عند ممارستها لوظائفها والعمل على تذليلها والتغلب عليها.


هذا وقد انضمت مصر بناء على طلب مجموعة اجمونت الى عضوية مجموعتين فرعيتين رئيسيتين من مجموعات عمل إجمونت وهما المجموعة القانونية ومجموعة التوسع التى تهدف الى العمل على توسيع عضوية الدول المنضمة الى مجموعة إجمونت عن طريق مساعدتها على الوفاء بمعايير الانضمام. 


واستمراراً لجهود وإنجازات الوحدة فى مجال مكافحة غسل الأموال، فقد صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (63) لسنة 2005 بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك برئاسة رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والتأمينات والشئون الاجتماعية بالإضافة الى النيابة العامة وهيئات الأمن القومى والرقابة الإدارية وسق المال والبنك المركزى المصرى ووحدة مكافحة غسل الأموال والمعهد المصرفى المصرى وتتمثل أهم أهداف هذه اللجنة فى : ـ 

· التنسيق فى نطاق الجهود الوطنية التى تبذل فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
· الاسهام فى كل ما يتطلبه تنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة ذات العلاقة. 

كما خطت مصر خطوة أخرى فى هذا الاتجاه بانضمامها الى مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENA FATF) والتى تمثلت أهم أهدافها فى اتخاذ ترتيبات فعالة فى جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا للقيم الثقافية الخاصة بالدول الأعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية0


هذا وقد تولت مصر منصب نائب رئيس المجموعة لعام 2005 ، فى حين انتقل اليها منصب رئيس المجموعة منذ بداية عام 2006 0 


كما تم اختيار مصر لرئاسة فريق عمل التقييم المشترك المشكل فى نطاق تلك المجموعة والذى يقوم بدوره بتقييم موقف الدول أعضاء المجموعة فى مجال مكافحة غسل الأموال وهى الرئاسة التى ستستمر لمدة أربع سنوات بدءاً من عام 2005. 
10 ـ التطوير التكنولوجى

غنى عن البيان ان دخول الجهاز المصرفى المصرى مرحلة جديدة من التطوير والتحديث الشامل يتطلب منها تطويراً جذرياً لنوعية وأسلوب تقديم الخدمة المصرفية من خلال تطويع أحدث التقنيات التكنولوجية فى مجال التطبيقات المصرفية للخروج بالتعاملات المصرفية من الإطار التقليدى الى مجال أوسع للإبداع والابتكار تلاءم الصورة العصرية لمجتمع القرن الحادى والعشرين .


حيث حرصت السلطات المختصة من جانبها على اتخاذ خطوات عديدة لدعم الصيرفة الإلكترونية من بينها :

ـ
صدور قانون التوقيع الإلكترونى لضمان تأمين وسلامة المدفوعات الإلكترونية .

ـ
إقرار البنك المركزى المصرى لعدد من الضوابط الرقابية اللازمة لحصول البنوك على ترخيص مزاولة العمليات المصرفية الإلكترونية وإصدار وسائل دفع لنقود إلكترونية .

ـ
كما أعد البنك المركزى خطة لدعم أنظمة المدفوعات الإلكترونية داخل مصر والحد من التداول النقدى مع التأكد من سلامة وسرعة تنفيذ عمليات تسوية المدفوعات، بالإضافة الى تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بالقواعد والنظم المتبعة وصولاً الى تعزيز ثقة المستخدمين فى نظم الدفع . وقد حصل البنك المركزى على منحة من المجموعة الأوروبية لشراء أجهزة وبرامج نظام التسوية اللحظية RTGs  والذى يمكن من خلاله ربط جميع أنظمة المدفوعات النقدية والمقاصة والتحويلات النقدية، وهو النظام الذى يتميز بسرعة الأداء ويوفر مؤشرات نقدية دقيقة مما يساعد على سرعة اتخاذ القرارات ورفع كفاءة إدارة السيولة النقدية لدى البنوك بسهولة ويسر .

ـ
أما عن تطوير المدفوعات الصغيرة فيتم حالياً ميكنة غرفتى مقاصة الإسكندرية وبورسعيد وربطهما بغرفة مقاصة القاهرة بهدف الحصول على رصيد مجمع لناتج عمليات المقاصة لكل بنك على مستوى الجمهورية. ويعد إنشاء المجلس القومى للمدفوعات خطوة إيجابية نحو نشر المدفوعات الإلكترونية، بالإضافة الى تأسيس شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى لنقل ملكية الأوراق المالية للمشترى إلكترونياً. 

ـ
 هذا وتحرص البنوك بدورها على بذل جهود عديدة لمسايرة التطورات التكنولوجية المتلاحقة من خلال تكثيف الاستفادة من أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات والحواسب الآلية وتطويعها بكفاءة عالية بغية ابتكار خدمات مصرفية مستحدثة وتطوير أساليب تقديمها بما يكفل انسياب الخدمات المصرفية من البنوك الى العميل بدقة وسهولة ويسر ، الأمر الذى يتواءم مع المتطلبات المعاصرة والمتزايدة لمختلف شرائح العملاء من ناحية ويحقق للبنك نمواً مطرداً فى حجم عملياته وأرباحه من ناحية أخرى .

ولعل من أهم ملامح منظومة التطوير التكنولوجى التى تشهدها البنوك ما يلى:-


ـ
تطوير البنية التحتية لشبكة ربط فروع البنك الواحد وكذلك الربط بينها وبين المراسلين، فضلا عن الربط بينها وبين البنك المركزى مما ساهم فى توفير خدمة نقل المعلومات والاتصالات الصوتية والاجتماع عن بعد ، ومن ثم توفير الوقت والجهد لانجاز الأعمال وتعزيز سلامة ودقة اتخاذ القرار .

ـ
التوسع فى إصدار بطاقات الدفع باختلاف أنواعها ، مع نشر قنوات التوزيع الإلكترونية لتهيئة السوق المصرفى للتعامل بهذه البطاقات مثل نشر ماكينات الصرف الآلى ATMs داخل وخارج فروع البنوك ونشر شبكة من نقاط البيع الإلكترونية Electronic Point of Sale (E.P.O.S) ، وهو ما ساهم فى نشر بطاقات الدفع المتداولة فى السوق المصرى من خلال الماستر كارد والفيزا كارد والتى بلغ عددها نحو مليون ونصف مليون بطاقة ، ومن المتوقع أن تصل الى حوالى 6 ملايين بطاقة فى عام 2008، وينتظر مع قيام البنوك بتوفيق أوضاعها مع معايير الـ EMV فى مجال التحول نحو البطاقات الذكية Smart Card خلال شهور قليلة أن يصل عدد البطاقات الذكية فى السوق المصرى نحو 100 ألف بطاقة ونحو 600 ألف بطاقة فى عام 2006 .

ـ
وفى ذات المضمار بدأت بعض البنوك فى تقديم الخدمات المصرفية عن بعد Remote Banking Services مثل تشغيل مراكز للاتصالات وخدمة العملاء Call Centers، فضلا عن تقديم خدمات البنك المحمول Mobile Banking ، وتقديم خدمات مصرفية عبر شبكة الانترنت .
ـ
القيام بتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى للشيكات .

ـ
تبنى حزمة برامج أساسية ومتكاملة ذات تقنية عالية قادرة على تغطية احتياجات الخدمات المصرفية القائمة واستيعاب ما يتم استحداثه منها إما من خلال إنشاء البنوك للبرامج الخاصة بها أو شراء البرامج الجاهزة Core Banking Systems من الشركات المتخصصة تبعاً لسياسة كل بنك وملاءته المالية .
ـ
توقيع عقد إنشاء أول شركة مساهمة مصرية متخصصة فى تقديم الخدمات التكنولوجية للقطاع المصرفى برأس مال مصدر قدره نحو 250 مليون جنيه فى حين يبلغ رأسمالها المدفوع 60 مليون جنيه ، وذلك بهدف تقديم خدمات تكنولوجية متكاملة ومتخصصة للقطاع المصرفى .
11 ـ دعم الرقابة والإشراف على البنوك (الحوكمة)


تحتل قضية دعم الرقابة والإشراف على البنوك أهمية متنامية على صعيد تطوير الجهاز المصرفى وهو الأمر الذى حدا بالدولة الى تضمين هذه القضية ضمن محاور إصلاح الجهاز المصرفى وذلك بما يتماشى مع المعايير العالمية ويحافظ على سلامة الجهاز المصرفى.


ومما لاشك فيه أن البنك المركزى المصرى فى ظل قانون البنوك الجديد أصبح يضطلع بدور رقابى هام فى تقييم سياسات التطوير التى تقوم بها البنوك سعياً لتوفير منظومة أداء متطور ومتناسق مما يساعد على تطوير الصناعة المصرفية المصرية ودعم ثقة المجتمع المصرفى الدولى فى تلك الصناعة .


حيث تضمن قانون البنك المركزى الجديد قيام مجلس إدارة البنك المركزى بوضع قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها طبقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية. ومن هذه القواعد :-

* تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال .

* تحديد الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك فى الخارج .
* تحديد نسبة السيولة والاحتياطى .

* تحديد الحدود القصوى لاستثمارات البنك فى الأوراق المالية وفى التمويل العقارى.

* ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية .

* قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر .

* القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التى يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان .
ونظرا لأهمية توافر نظم قوية للرقابة الداخلية فى البنوك لضمان التطبيق السليم للحوكمة داخل الجهاز المصرفى ، فقد تضمن القانون الجديد إلزام كل بنك بتشكيل لجنة للمراجعة الداخلية بما يتوافق مع ما جاء بالقانون . 

ولاشك أن دعم الرقابة الداخلية فى البنوك من شأنه أن يؤدى الى تحقيق الشفافية فى الأداء وتطوير مستوى الإدارة بما يحقق مصالح العملاء والمساهمين بل والعاملين أيضاً مع ضمان إدارة المؤسسة المصرفية بكفاءة ووفقاً للقواعد والقوانين السارية .

هذا وقد تضمنت خطة الحكومة للإصلاح المصرفى توحيد أجهزة الرقابة للقطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية تحت جهاز رقابى واحد يسمح بإحكام الرقابة على القطاع المالى وإزالة معوقاته والتنسيق بين الجهات العاملة فى هذا القطاع لخدمة الاقتصاد القومى ، إلا أن هذه الخطوة تتطلب فترة زمنية ملائمة حتى يتم إعداد الكوادر ذات الكفاءة التى تضطلع بمهام الرقابة وإتباع الأساليب الحديثة التى تمكن من تدعيم عمليات الرقابة على المؤسسات المالية .

جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية "نقل التكنولوجيا الدولية" فى مجال الرقابة على المصارف بين كل من مصر والاتحاد الأوروبى وذلك فى إطار السعى نحو التحديث الكامل لعملية الرقابة على البنوك المصرية وفقا للنظم الحديثة المطبقة فى العالم والتى تعتمد على مواجهة المشكلة قبل حدوثها فى ضوء دراسة المخاطر المستقبلية Future Risk وهى التى تتمثل فى تطبيق معايير بازل 2. 

وتعد مصر هى ثانى دولة فى العالم بعد روسيا توقع هذا الاتفاق.   

القسم الثانى : تجربة بنك الاسكندرية 

كنموذج للإصلاحات الجذرية التى تشهدها البنوك المصرية 

ان الحديث عن محاور برنامج الاصلاح المصرفى الذى تتبناه البنوك المصرية بدعم قوى من الدولة لهو أمر يعزز مصداقيته استعراض التجربة الثرية لبنك الاسكندرية التى تعد تجربة رائدة نجحت فى تحويل البنك من بنك قطاع عام يعانى العديد من مشكلات الجمود الى بنك متقدم يعمل وفقا لآليات القطاع الخاص ، منتهجا أسلوب علمى ومهنى محترف ، وينافس بقوة على الريادة فى تقديم خدمات مالية بذات مقاييس الجودة العالمية محققا سمعة طيبة داخليا وخارجيا دفعت مؤسسات التقييم الدولية لإعادة تقييم البنك، حيث رفعت مؤسسة Moody’s التقييم الائتمانى للبنك من مستقر Stable الى ايجابى positive ، وبذلك ضرب بنك الاسكندرية المثل والقدوة فى التحول بوتيرة متسارعة نحو آفاق جديدة للنمو خلال فترة وجيزة 00 حتى استحق ان يكون الرهان الرابح الذى اختارته الدولة كى تبدأ به ولأول مرة تجربة خصخصة البنوك التجارية  العامة فى مصر 0  
وترجع قصة نجاح بنك الاسكندرية لعام  2002 عندما اعلنت الدولة عن خطة تطوير وتحديث الجهاز المصرفى المصرى بدأتها بتوجه واضح نحو الاستعانة بقيادات تتمتع بخبرات متخصصة وتجمع بين الالمام بالواقع المصرى والخبرة العالمية ، فتم فى هذا الاطار اسناد مسئولية الاصلاح الهيكلى فى بنك الاسكندرية لقيادات ذات خبرات دولية مشهود لها ، اضطلعت بمهمة اعادة بناء البنك من الداخل وتطوير أدائه وتصفية أى مشكلات قد تؤثر على تقييمه عند طرحه للخصخصة 0
ثم جاء إعادة تشكيل مجلس ادارة البنك كخطوة هامة نحو استكمال مقومات النجاح لفريق عمل قام باتخاذ قرار استراتيجى بتحويل بنك الاسكندرية الى بنك محترف قادر على المنافسة ، حيث تم صياغة رؤية متكاملة تتضمن اهداف واضحة قابلة للتطبيق والقياس الكمى فضلا عن توفير كفاءات بشرية تؤمن بهذه الرؤية وتتحمل مسئولية تنفيذها ونجاحها عن قناعة تامة، وسرعان ما قام فريق العمل بتحويل هذه الرؤية الى خطة متكاملة الاركان تم تحديدها فى ضوء قاعدة من المعلومات الميدانية عن حقيقة اوضاع البنك والصناعة المصرفية عملا على تحقيق عدد من الاهداف الرئيسية تعد بمثابة الخطوط العريضة لمنظومة الاصلاح الهيكلى للبنك ويمكن إيجاز أهم هذه الأهداف فيما يلى : - 

ـ 
اعادة هيكلة العمليات المصرفية للوصول بمستوى الأداء الى المقاييس العالمية 0

ـ
إقامة بنية أساسية ذات تقنية حديثة 

ـ 
تطوير شكل البنك وهويته وتحديث منشآته 

ـ 
تمكين الفروع من ان تصبح اكثر قربا من اهتمامات واحتياجات العميل بتقديم حزمة متكاملة ومبتكرة من الخدمات المصرفية ذات ميزة تنافسية 

ـ
تغيير الثقافة السائدة بين العاملين لمساعدتهم على الانتقال الى اسلوب عمل يعتمد على استخدام النظم الالكترونية 0 

ـ 
فهم تأثير عملية التطوير على العاملين فى ظل ثقافتهم وتاريخهم الوظيفى وقدرتهم على التطوير 0 

ـ
نقل التطوير فى اداء العمليات المصرفية الى العمليات المركزية والفروع طبقا لتواريخ محددة 0 

ـ
مساعدة المديرين والعاملين على تطوير اسلوب ادائهم للخدمة المصرفية والتعريف بدور القادة فى ادارة التطوير 0 

ـ
المحافظة على منظومة الأداء المتطور بعد تطبيقها  0 


ولتحقيق الاهداف سالفة الذكر توالت برامج التطوير ارتكازا على العديد من محاور العمل الرئيسية التى نلقى عليها الضوء فى الجزء التالى . 
أولاً : محاور خطة تطوير البنك

المحور الاول : الارتقاء بآليات تقديم الخدمة المصرفية 


أظهر التشخيص المبدئى لبيئة العمل ان فروع البنك فى حاجة ملحة للتطوير والتحديث بل وإعادة البناء لخلق بيئة عمل ايجابية فضلا عن افتقار أبنية البنك وفروعه الى الشخصية الجمالية والمعمارية الموحدة ، 


وإزاء هذا الوضع فقد كان لزاما ان تبدأ عجلة التطوير بتحديث فروع البنك انشائيا وتكنولوجيا بذات المقاييس والمواصفات العالمية وذلك من خلال إعادة التوظيف الأمثل لمقار البنك وأبنيته المختلفة وهو ما يشهد به الواقع بمبنى فرع القاهرة الذى شهد تطويرا معماريا رفيع المستوى تحول معه الى فرع نموذجى يضاهى أحدث الفروع الاجنبية ، ثم سارت خطة تطوير باقى الفروع على ذات النهج منها على سبيل المثال مبنى الجمهورية ومبنى جواد حسنى ذى الطابع التاريخى والذى ظل مغلقا لمدة 20 عاما0 كما افتتح البنك فرعا جديدا ذو مستوى متميز بمقر هيئة الاستثمار ، كما تم إعادة استثمار فرع المنصورة ذى الموقع المتميز والطابع التاريخى بعد 16 عاما من الإغلاق ليصبح مقرا ذا مستوى راق يقدم خدماته المصرفية المتكاملة ، وفى ذات الاطار تتوالى عمليات التطوير لكافة فروع البنك 0 


هذا ولم يقتصر التطوير على المظهر الداخلى والخارجى للفروع بل انصب التطوير بصفة أساسية على تغيير اسلوب ادارة العمليات المصرفية التى كانت تتسم بالجمود والتعقيد فضلا عن سيطرة النظام اليدوى على مختلف مراحل العمل بالبنك مما يؤدى الى مضاعفة الجهد وتواضع المخرجات نظرا لتعدد الوحدات التى يتعامل معها العميل داخل الفرع الواحد فضلا عن طول الدورة المستندية متمثلة فى كثرة عدد النماذج والاختام المستخدمة فى تقديم الخدمات والتى تصل الى اكثر من اربعة الاف وما يقرب من 15 تقريرا دوريا كان يتم تداولها بطريقة يدوية 0 


وبعد تحليل هذا الوضع ، انطلقت خطة التطوير لتحقق الانجازات التالية : 

* 
اعادة هيكلة العمليات ، حيث شهد البنك تأسيس مركز العمليات ليتولى وظائف المقاصة والتحصيل وعمليات القروض ومتابعة الحسابات والمدفوعات والبطاقات البلاستيكية والخزينة المركزية ، فضلا عن الرد على استفسارات العملاء خلال 24 ساعة من استلامها0 

*
إعداد توصيف دقيق لإجراءات تنفيذ كل عملية مصرفية تتضمن خطوات تنفيذ الجزء المستندى منها والجزء الآلى ، مع إعداد توصيف وظيفى دقيق لتوضيح مسئوليات القائمين بتنفيذ العمليات المصرفية 0 

*
العمل على تحقيق مركزية العمليات الخاصة بالاعتمادات وخطابات الضمان ليصبحا جزءا من مركز العمليات المستحدث 0 

*
تطوير عملية تدفق العمليات المصرفية بتقليص النماذج والأختام والتوقيعات فضلا عن استخدام النماذج الالكترونية للارتقاء بمستوى الاداء وتخفيض التكلفة واختصار الوقت بما يتفق والمقاييس العالمية فى الاداء المصرفى ، حيث تم اختصار وقت العمل داخل البنك من نصف ساعة الى اقل من عشرة دقائق ، واختزال خطوات تأدية الخدمات فى كثير من الحالات من سبع الى خطوتين فقط0 

*
طباعة كافة اخطارات العملاء عن العمليات المصرفية المقدمة لهم آليا 0 

*
استحداث وظيفتى خدمة العملاء والصراف الشامل لتقديم خدمة مصرفية من خلال موظف واحد بما يحقق السرعة والسهولة فى اداء العمل0 

*
العمل على تكويد الشيكات الصادرة من البنك من خلال المركز التجميعى المخصص لهذا الغرض بما يلبى احتياجات العملاء من الشيكات بالسرعة المطلوبة.

     وقد انعكس هذا التطوير بصورة ايجابية رائعة على المتعاملين الذين يترددون على فروع البنك فى مختلف أنحاء الجمهورية لشعورهم بتغيير مادى ملموس فى المظهر والجوهر بعد أن أصبحت الفروع تليق بالعملاء وتلبى متطلباتهم 0 

المحور الثانى : تطوير البنية التكنولوجية 

كان تطوير البنية التكنولوجية للبنك بمثابة التحدى الحقيقى الذى يواجه برامج اعادة الهيكلة ، فالحالة التكنولوجية المتواضعة للفروع والأنشطة كانت تنذر بخلق مشكلات جمه امام جهود التطوير ، نظرا لعدم ارتباط قواعد البيانات بين الفروع بالإضافة لافتقارها الى الاجهزة الحديثة او تقادمها ، حيث لم يكن يوجد سوى 25 فرعا فقط تعمل بنظام ارابنك و 73 فرعا بنظام الحاسب الشخصى وباقى الفروع بدون أجهزة ، كما ان البنك لم يكن يصدر سوى بطاقة ائتمان وحيدة يجرى تنفيذ عملياتها بواسطة بنك اخر ولم يكن للبنك اى ماكينة للصرف الالى 0 


وإزاء ذلك فقد استلزم الامر مواجهة سريعة لبناء قاعدة تقنية متطورة ، ومن أهم الانجازات التى تحققت فى هذا المجال نذكر :- 

*
ميكنة كافة الفروع التى كانت تعمل بالنظام اليدوى لتشمل العمليات المصرفية الخاصة بالعملاء ومراسلات العملاء ، وفى مسار مواز تم تعديل نظام ارابنك من أجل تطبيق اجراءات العمل المستحدثة مع اضافة أنظمة حديثة مثل نظام النماذج والإجراءات الالكترونية ونظام ادارة الشيكات المصرفية ونظام البريد الالكترونى ونظام تسجيل ومتابعة شكاوى العملا0 

*
العمل على تطبيق نظام حزم البرامج المصرفية المركزيةCore Banking Systems  تأخذ بأحدث ما توصلت اليه تقنية المعلومات فى مجال ميكنة المصارف لتقديم كافة الخدمات المصرفية المتميزة للعملاء بأيسر الطرق ومن اى مكان يتواجدون فيه ، كما تساعد العاملين على اتمام العمل اليومى بالسرعة والدقة اللازمتين مع توفير المعلومات الدقيقة لكافة المستويات الادارية لاتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب 0 

*
وفى هذا الإطار تم التعاقد على شراء برنامج Finacle  للمصارف العالمية للوفاء بمتطلبات القيام بالعمليات المصرفية المركزية والصيرفة الالكترونية Electronic Banking وإدارة العلاقات مع العملاء وإدارة الثروات Wealth Management والإدارة المالية وإدارة الاصول والخصوم Asset Liability Management وأيضا المتطلبات الخاصة بمنح القروض ، وقد اوفد البنك عددا من الموظفين فى بعثة تدريبية الى الهند لتأهيلهم على تشغيل النظام الجديد والذى دخل حيز التطبيق فى عدد من فروع البنك  0 

*
العمل على انشاء قاعد بيانات مركزية للعملاء والحسابات Database لتوحيد رقم العميل على مستوى البنك، على ان يتم ربطها بنظام ادارة العلاقات مع العملاء بما يضاهى اعلى المستويات العالمية فى خدمة العملاء وأداء الخدمات المصرفية 0 

*
تم الانتهاء من ربط 132 فرعا بخطوط اتصالات دائمة وفق احدث تكنولوجيا الاتصالات المستحدثة عالميا والمعرفة بـ MPLS حيث تتيح نقل المعلومات اضافة الى الاتصالات الصوتية VIOP وإمكانية عقد الاجتماعات المرئية عن بعد Video Conference وجارى تنفيذ ربط عدد اخر من الفروع والمكاتب 0 

*
انشاء مركز للحاسب والمعلومات Data Center لتحقيق الربط بين الفروع حيث تم تجهيزه باستخدام احدث تقنية فى التصميم والتنفيذ بحيث يجرى تشغيله وفق شبكة متطورة للاتصالات تؤهل البنك لاحقا من تعزيز خدماته بربطها مع شبكات المعلومات المصرفية العالمية0 كما يجرى إنشاء مركزحاسب آلى بديل للطوارئ فى منطقة الإسكندرية Disaster Recovery Site .

* 
التوسع فى استخدام خدمة البريد الالكترونى على مستوى الفروع وإدارات المركز الرئيسى باعتبارها وسيلة آمنة لتبادل الرسائل بين وحدات البنك خاصة ان البنك يستخدم أحدث حزم برامج البريد الالكترونى المتعارف عليها عالميا Oracle Collaboration Suite 0 

المحور الثالث : اعادة هيكلة البنك اداريا وتنظيميا 


أولت إدارة البنك أهمية خاصة لتطوير الهياكل التنظيمية والإدارية به على النحو الذى يحقق أهداف برنامجه الطموح ، ولضمان تطبيق عمليات إعادة الهيكلة على أسس مهنية فقد تم الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة فى مجال الاستشارات الإدارية لدراسة كل صغيرة وكبيرة داخل هذا الكيان الكبير الذى يضم 187 فرعا وما يزيد عن سبعة آلاف موظف، وفى ضوء ذلك عمل فريق اعادة الهيكلة مع إدارة البنك على اجراء عدة تغييرات على الهيكل التنظيمى للبنك ، حيث نجح البنك فى تحقيق طفرة كبيرة فى تنفيذ برامج عمليات اعادة الهيكلة الرئيسية بعد أن تم تصنيفها الى ثلاث انواع من البرامج وهى برامج للتنفيذ الفورى خلال ثلاثة شهور وبرامج قصيرة الأجل بحد أقصى عام ثم طويلة الاجل 0 وقد تمثلت اهم انجازات هذه البرامج فى إنشاء قطاعات وإدارات تتناسب مع الفكر المصرفى منها على سبيل المثال، تم انشاء قطاع إدارة المخاطر وأيضا قطاع خاص لائتمان التجزئة والمشروعات الصغيرة وقطاع لإدارة كافة العمليات الخاصة بمكافحة غسل الاموال مع الاضطلاع بمهمة مطابقة  وقياس وتقييم مخاطر الالتزام بمسمى قطاع الالتزام، كما تم تدعيم قطاع التفتيش بإدارات واختصاصات جديدة، وتم اعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية، هذا بالإضافة لإجراء تعديلات أخرى على هيكل القطاعات القائمة بما يخدم اهداف المرونة والسرعة فى انجاز الاعمال مثل دمج نشاط التسويق فى قطاع الائتمان وإنشاء وحدة جديدة لمعالجة التعثر وإدارة جديدة بقطاع المعاملات الخارجية والبحوث للقيام بنشاط التعامل فى الاوراق المالية الحكومية فى ضوء القواعد المنظمة لنشاط المتعاملين الرئيسيين واستحداث ادارة الائتمان التجارى Commercial Credit Dept. بجانب إدارة ائتمان الشركات Corporate Credit Dept. 0

ومن ناحية اخرى قام البنك باستقطاب وتعيين أفضل الخبرات والكفاءات الموجودة فى السوق المصرفى لتتولى مهمة الإشراف على عدة مجالات استراتيجية استنادا لما تتمتع به هذه العناصر من كفاءة وقدرة على فهم متطلبات السوق وخبرة خاصة فى صنع القرارات المصرفية السليمة 0 

المحور الرابع : اعادة هيكلة منظومة الائتمان والتسويق 

حظيت قضية اعادة صياغة استراتيجية البنك فى مجال الائتمان باهتمام بالغ من قبل ادارة البنك التى استهدفت تغيير الرؤية والمفاهيم لسياسة منح الائتمان بما يتواءم مع احكام قانون البنوك الجديد ويعزز من سلامة القرار الائتمانى 0 

حيث ارتكزت تلك الإستراتيجية على أساليب مبتكرة وحلول غير تقليدية تم انتهاجها فى مجال تنقية محفظة القروض ومعالجة مشكلة القروض غير المنتظمة، من خلال فتح باب التفاوض الفعال مع العملاء المتعثرين الجادين، وإجراء دراسات شاملة لأوضاع المديونيات التى اتسمت بالجمود لفترة طويلة وهو ما أثمر نجاحا ملموسا فى التوصل لبرامج جدولة أو تسوية للعديد منها انعكست بصورة ايجابية على المركز المالى للبنك 0 وقد تواكبت تلك الإجراءات مع تدعيم مخصصات القروض غير المنتظمة، بالإضافة الى تكثيف الجهود لتطوير نشاط التجزئة المصرفية للبنك بالدخول فى أنشطة جديدة 0 

وقد ارتبطت طموحات البنك فيما يتعلق بتطوير منظومة الائتمان بإعادة هيكلة القطاعات المرتبطة به، لذا فقد تم إنشاء قطاع مركزى للائتمان والتسويق ليتضمن ثلاث إدارات ( إدارة ائتمان وتسويق الشركات، إدارة الائتمان والتسويق التجارى، إدارة بحوث السوق والإحصائيات) 0 

وتتزايد أهمية إدارة ائتمان الشركات من منطلق دورها الحيوى فى إدارة محفظة القروض والتسهيلات الخاصة بالعملاء الذين تبلغ قيمة تسهيلاتهم 10 مليون جنيه فأكثر حيث تبلغ إجمالى محفظة قروض ائتمان الشركات 90% من إجمالى محفظة البنك  ككل 0

ويذكر ان القطاع المركزى للائتمان والتسويق قد شهد تطورا كبيرا فى أنشطته لتضم الى جانب الأنشطة التقليدية العديد من الأنشطة المستحدثة من أهمها القيام بدور ترويجى لمنح الائتمان مع الترويج للسندات التى يصدرها عملاء البنك مما يؤدى لتعظيم ربحية البنك الى جانب تجويد محفظة البنك الائتمانية والمساهمة فى مساعدة المتعثرين الجادين فى السداد مما أسفر عن تحصيل التزامات مستحقة للبنك تجاوزت المبالغ المستهدفة وفقا للإستراتيجية المعتمدة 0 

وبفضل تلك السياسة والرؤية الجديدة نجح البنك فى الفترة الأخيرة فى تقديم خدمات ضمان الاكتتاب وإصدار السندات لعدد من اكبر الشركات المصرية كما نجح فى الحصول على ثقة البنوك العالمية الكبرى فى سوق التمويل الدولى ، وهو ما تجلى فى الحصول على قرض دولى مشترك بالعملة الأجنبية بلغ حجمه 150 مليون دولار وبسعر فائدة منخفض للغاية بالمقارنة بالبنوك المنافسة فى السوق المحلى ، كما تجاوزت نسبة اكتتاب البنوك العالمية فى هذا القرض نسبة 165% 0 

وقد أسفرت تلك الجهود المتكاملة عن انجازات ملموسة تمثلت فيما يلى : 

ـ 
تم إعداد واعتماد السياسة الائتمانية الجديدة للبنك مواكبة لكافة التطورات الائتمانية الحديثة بالسوق المصرفى 0 

ـ
بادر البنك بتطبيق النظام الرقمى لتقييم المخاطر Obligor Risk Rating “ORR” وذلك على القوائم المالية للبنك فى 30 يونيه 2005 وذلك قبل بدء تطبيقها فى البنوك الأخرى تنفيذا للقواعد التى أصدرها البنك المركزى المصرى فى 24 مايو 2005 0  

ـ
إعداد موازنة تقديرية تعكس إستراتيجية وتوسعات القطاع خلال ثلاث سنوات اعتبارا من عام 2005 بنسبة نمو قدرها 40 % للعام الأول و 25% للعامين الثانى والثالث (وهى موازنة طموحة جدا مقارنة بباقى البنوك الأخرى  المثيلة)0 

المحور الخامس : الارتقاء بخدمات التجزئة Retail Banking
اعتبرت إدارة البنك ان ملف تطوير خدمات التجزئة من أهم الملفات التى لابد أن تحظى باهتمام خاص 0 ومن ثم كان هناك توجه نحو تنمية الأعمال فى هذا المجال لتشكل مصدرا أساسيا لربحية البنك لاسيما وان مصر تعد من الأسواق الواعدة والمستوعبة للعديد من الخدمات المبتكرة للأفراد لذلك تم إنشاء قطاع جديد بمسمى قطاع ائتمان التجزئة والمشروعات الصغيرة حيث أسفر هذا التوجه عن تحقيق طفرة فى قيمة قروض التجزئة والمشروعات الصغيرة لتبلغ نحو 1.6 مليار جنيه فى 28/2/2006 مقابل 891.50 مليون جنيه فى 30/6/2005بمعدل نمو حوالى 78% 0 
من أهم الخدمات التى استحدثت أو تم التوسع فيها نذكر :- 

بطاقات الائتمان Credit Cards 

 
لم يكن بنك الإسكندرية يصدر سوى بطاقة ائتمان وحيدة يجرى تنفيذ عملياتها بواسطة بنك اخر ولم يكن يتبع البنك اى ماكينة للصرف الالى ATMs 0 


ومن ثم فقد كان لزاما ان يتم التحرك سريعا لتغيير هذا الوضع فى اقل وقت ممكن حيث شهدت مصفوفة البطاقات البلاستيكية التى يصدرها البنك توسعا ملحوظا لتشمل بجانب البطاقات الكلاسيكية Classic Cards وبطاقات الخصم Debit Cards  كل من بطاقة فيزا الكترون Visa Electron المحلية والدولية ,وأيضا البطاقة الذهبية Golden Cards الى جانب  تقديم البطاقة الائتمانية للشركات والمرتبات ، ومن المخطط استكمال سلسلة البطاقات المصدرة لتشمل البطاقة البلاتينية وبطاقة الشباب 0 كما تم شراء شبكة للصارفات الآلية قائمة بالفعل وبذلك توفر للبنك على وجه السرعة 50 ماكينة تحمل اسم البنك وشعاره موزعة على كافة أرجاء الجمهورية تم زيادتها الى 103 ماكينة موزعة فى أماكن متميزة فى كافة أنحاء الجمهورية بعد ربطها بشبكة بنوك مصر والتى تتيح التعامل مع كافة أنواع بطاقات الائتمان وجارى اتخاذ اللازم لتشغيل عدد 30 ماكينة جديدة 0 


وفى مبادرة جديدة من بنك الإسكندرية تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط قام البنك بنشر 13 ماكينة من طراز Cash 4 all  الأكثر تطورا فى العالم ، حيث تتميز هذه الماكينات بإمكانية العمل كوحدات مستقلة مع تحملها الظروف المناخية والجوية القصوى فى الأجواء الخارجية ، وجارى نشر وتركيب 9 ماكينات اخرى ليصل العدد الى 22 ماكينة وبالإضافة الى ذلك فان بنك الإسكندرية يسعى لان يكون صاحب مبادرة إدخال أول ماكينة صرف آلى فى مصر يتم استخدامها من سيارة العميل 0 

كذلك تم تزويد فروع البنك بعدد 128 ماكينة P. O. S  ( نقاط بيع الكترونى ) لاستخدامها فى عمليات الصرف النقدى من خلال الفروع وأيضا سداد التزامات عملاء البنك 0 


كما حرص البنك عند إعادة صياغة إستراتيجيته الائتمانية على أن تستأثر قروض التجزئة بحصة متنامية من المحفظة الائتمانية للبنك 0 هذا فضلا عن تغيير أساليب تقديم تلك الخدمات واستحداث العديد منها ونذكر فى هذا الصدد :- 

التوسع فى القروض الشخصية Personal Loans 

لإغراض منح السلفيات او شراء السيارات وغيرها للعاملين بالهيئات الحكومية وقطاع الإعمال العام والخاص 0 

قروض للمشروعات الصغيرة 


يقدم البنك قروضاً بشروط ميسرة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمساعدة على خلق مزيد من فرص العمل أمام الشباب الجادين وذلك عن طريق مؤسسات إقراض وسيطة، وكذلك دعم المجموعات التضامنية وبخاصة السيدات المعيلات 0


وقد قام البنك باعتماد حد ائتمانى بمبلغ 90 مليون جنيه لضمان مخاطر الائتمان المصرفى للمشروعات الصغيرة لتوفير  الاحتياجات التمويلية للجمعيات الأهلية وفروعها بالمحافظات فى إطار مشروع  تمويل المنشآت متناهية الصغر الذى تقوم شركة ضمان مخاطر الائتمان بتنفيذه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID ) وذلك بشروط ميسرة ، كما يقوم البنك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بتقديم قروض للمشروعات الصغيرة بأسعار عائد متميز0

تقديم قروض التمويل العقارى 

خصص البنك مبلغ 500 مليون جنيه من محفظته الائتمانية كبداية لتمويل شراء الوحدات السكنية بقروض طويلة الأجل بنفس شروط وإحكام قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية ، فضلا عن مشاركة البنك فى تأسيس الشركة المصرية للتمويل العقارى التى يبلغ رأسمالها 50 مليون جنيه تم سدادها بالكامل 0
تمويل الأطباء والصيادلة والمشروعات الطبية الصغيرة 


يقوم البنك بتقديم التمويل للأطباء والصيادلة والمشروعات الطبية الصغيرة للمساهمة فى تقديم الرعاية الصحية المميزة للمواطنين بالمستوى المناسب0 

برنامج تنمية قطاع الزراعة 


يقوم البنك بمنح قروض للمزارعين والمستثمرين والشركات والجمعيات فى عدد من القطاعات الزراعية الرئيسية فى إطار برنامج تنمية قطاع الزراعة ASDP . 

المحور السادس : انشاء قطاع ادارة المخاطر 

فى اطار محاولات البنك لرفع كفاءة إدارة العمليات المصرفية وفى مقدمتها إدارة المخاطر Risk Management فقد تم إنشاء قطاع مستقل لهذا الغرض يرمى الى قياس Measure وتوجيه Monitor ومراقبة Control مخاطر البنك المختلفة ليس بهدف المساهمة فى تحجيم المخاطر فحسب بل يمتد دوره الى المساهمة فى اتخاذ القرارات المتوافقة مع سياسات البنك وإستراتيجيته وتدعيم قدراته التنافسية فى السوق، والمساعدة فى تسعير الخدمات المصرفية المختلفة، ووضع سياسات التحوط ضد مختلف أنواع المخاطر على أساس سليم، مع تعظيم عائد عمليات البنك التى تنطوى على العديد من المخاطر (مخاطر الائتمان، مخاطر أسعار الصرف، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر سعر الفائدة مخاطر السيولة، المخاطر الإستراتيجية ـ المخاطر القانونية ) 0 

وقد تم تقسيم القطاع الى عدد من الادارات يختص كل منها بأدوار متشابكة ومتكاملة مع انشطة ومهام الادارات الاخرى، حيث يسعى البنك من خلال ادارة المخاطر الى الاشراف على متابعة تنفيذ مقررات بازل (2) وما يستجد بخصوصها، والاشتراك فى وضع السياسات الخاصة بأوجه توظيف الاصول بالبنك على اساس معدلات التكلفة والمخاطر، مع تطوير اسس تقييم المخاطر الائتمانية ووضع سياسات مخاطر أسعار الصرف وأساليب قياسها والسيطرة عليها، وأيضا تحديد معايير ومخاطر العمليات المصرفية ومخاطر السوق 0 


وعلى جانب مواز يتضمن القطاع اربعة ادارات لمتابعة الائتمان بهدف تطوير وزيادة فاعلية الاداء فى مجال متابعة التسهيلات الائتمانية، حيث تضطلع تلك الإدارات بعدد من المهام والتكليفات الرئيسية من خلال محورين يختص المحور الأول بالمتابعة الائتمانية للفروع فى مرحلة ما قبل صرف القروض والتأكد من استيفاء المستندات والشروط والضمانات المقررة للتسهيلات لإزالة عقبات استيفائها والتأكد من قدرة العميل على السداد، فى حين يتمثل المحور الثانى من التكليفات فى المتابعة بعد عملية الصرف من خلال متابعة الفروع للتأكد من الالتزام بالقرار الائتمانى من حيث الغرض من التسهيل وكيفية استخدامه والقيام بتقييم دورى للضمانات المقدمة، مع متابعة سداد التسهيلات الائتمانية فى تواريخ استحقاقها 0 


فى حين تضطلع إدارة متابعة وتقييم الأداء بمهمة تقييم الأداء وتحديد أية انحرافات عن الخطة المعتمدة وأسبابها وطرق معالجة تلك الانحرافات ومتابعة تصويب الانحرافات0 


ومن ذات المنطلق الرامى الى الحد من مخاطر الائتمان المتمثلة فى احتمالات التعثر وخسائر المديونية فى حالة التعثر، فقد تم تطوير عمل إدارة الاستعلامات من خلال إنشاء إدارة للاستعلامات بالإسكندرية بجانب إدارة الاستعلامات بالقاهرة، كما تم تحديث نشاط الاستعلامات وإجراءات العمل الخاصة به، وإعداد قواعد لنظام تجميع مخاطر الائتمان واستحداث نموذج جديد لتقرير الاستعلام عن العملاء يتوافق مع أهم ما جاء بتعليمات البنك المركزى فى هذا الشأن، بالإضافة الى ربط شبكة المركز الرئيسى للبنك بنظام تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى وتفعيل مشروع الميكنة الشاملة مع البنك المركزى، فضلا عن التنفيذ الفعلى لنظام القوائم السلبية لعملاء البطاقات الائتمانية، وبغرض تفعيل دور قطاع إدارة المخاطر وتدعيم حرفيته، تم استخدام نظام الـ Scoring System لتصنيف عملاء التجزئة المصرفية من حاملى بطاقات ائتمان البنك مع العمل مستقبلا على وضع تصنيف آخر لكل  تسهيل ائتمانى من حيث فاعلية الضمانات Facility Risk Rating على ان يتم بعد ذلك البدء فى احتساب احتمالية تعثر العملاءLoss Given Default ( LGD)  .




وتستهدف الخطة المستقبلية تأهيل البنك لتطبيق مقررات لجنة بازل فى مجال قياس وإدارة المخاطر من خلال تطوير أساليب حساب مخاطر الائتمان وذلك باستخدام الطريقة المعيارية Standardised Approach وكذلك احتساب مخاطر التشغيل بطريقة المؤشر الاساسى Basic Indicator Approach كمرحلة اولى وإنشاء قاعدة بيانات للخسائر الناجمة عن العمليات التشغيلية وتصنيفها طبقا لمقررات لجنة بازل، الى جانب احتساب مخاطر السوق بطريقة القيم المعرضة للمخاطر Value at Risk  وتوفير البرامج المتخصصة لتطبيق هذا النظام حيث يجرى التجهيز لتشغيل برنامج TREMA لقياس مخاطر السوق وفقا لهذا الأسلوب وكذلك برنامج (BALM)   Asset & Liabilities Management لإدارة أصول وخصوم البنك  بأسلوب علمى على أن ترتبط هذه التطورات بتوفير البرامج المتخصصة داخليا وخارجيا لكافة العاملين بالقطاع لتنمية مهاراتهم فى استخدام أدوات إدارة وقياس المخاطر والاستعانة بإحدى الجهات المتخصصة فى هذا المجال. 

المحور السابع : تطوير نشاط ادارة الاموال 


شهدت إدارة الأموال عمليات تطوير واسعة النطاق استهدفت الارتقاء بمعدلات الأداء الى مستويات احترافية غير مسبوقة، وهو ما يعكس دعم مجلس الإدارة المتواصل لها باعتبارها إحدى الركائز الأساسية فى منظومة التطوير والتحديث لبنك الإسكندرية وانطلاقاً من دورها الهام فى تحقيق التوازن بين الاستخدام الأمثل لموارد البنك وضمان توفير السيولة اللازمة لقيام البنك بالوفاء بالتزاماته تجاه عملائه.

وقد تبلورت أهم جهود البنك فى هذا المجال فيما يلى :

ـ
ربط غرفة المعاملات بنظام "FINACLE" Core Banking مما أتاح سرعة إبلاغ الفروع بأسعار الودائع وأسعار العملات FX لحظياً وكذلك التعرف على أرصدة Corporate والصيارفة العرب لحظياً. 

ـ 
من أهم عمليات التطوير هو مشروع "إدارة مخاطر إدارة الخزينة" TREMA وهى حزمة برامج متخصصة لأعمال Front & Back & Middle Office . 

وتتيح هذه البرامج مميزات للمتعاملين وللعاملين من بينها ما يلى : ـ 

  *
إدارة السيولة اليومية من العملات الأجنبية والجنيه المصرى بالوقوف على الأرصدة اليومية لحظياً لحسابات Nostro Acc .  

  *
تتيح للمتعاملين الوقوف على مراكزهم اليومية لحظياً . 

  *
احتساب الأرباح والخسائر لحظياً . 

  *
استخراج التقارير المختلفة لقياس الأداء وقياس المخاطر. 

  *
استخراج القيود المحاسبية والرسائل الـ Swift المختلفة (Back Office) . 

  *
متابعة الحدود المختلفة للإيداع والـ FX لكل مراسل. 

ـ
إضافة قسم داخل غرفة المعاملات الدولية Dealing Room لتسويق منتجات إدارة الأموال لعملاء البنك، كما تم تجهيز الغرفة بمنضدة (Dealing Desk) على أحدث طراز عالمى وتتسع لعدد 20 متعامل ( (Dealers، لكل متعامل مكان مستقل (Desk) مجهز بشاشة وكالة رويتر يتيح له التعامل مع جميع البنوك المحلية والخارجية وكذلك متابعة الأسواق العالمية.

ـ
تنشيط التعامل بصورة فعالة فى سوق الـ Interbank وذلك من خلال عمليات البيع والشراء للدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى ومن ثم المساهمة فى تحقيق الاستقرار لسعر صرف الجنيه المصرى. 

ـ
الحصول على ترخيص مزاولة نشاط المتعاملين الرئيسين بعد استيفاء جميع الشروط الخاصة بمزاولة النشاط، مما أتاح الفرصة للقيام بدور فعال فى تنشيط كلا من سوقى الإصدار والتداول للأوراق المالية الحكومية. 

ـ
التوسع فى إدارة واستثمار موارد البنك من العملة المحلية والعملات الأجنبية عن طريق عمليات الإيداع لدى البنوك فى مصر والخارج. 

ـ
تدريب العاملين وصقل خبراتهم بحضور الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المختلفة. 

المحور الثامن : بناء نظام محكم وشامل للرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال


حقق البنك نجاحاً ملحوظاً فى مجال مكافحة غسل الأموال حيث حظيت هذه القضية باهتمام بالغ من قبل إدارة البنك لاسيما وأن مصر تولت منصب رئيس مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال منذ بداية عام 2006 . ومن أهم الإنجازات التى تحققت فى هذا المجال :ـ 

* استحداث قطاع جديد بالمركز الرئيسى بمسمى قطاع الالتزام والذى يتكون من ثلاث إدارات تضطلع بمطابقة وتقييم مخاطر الالتزام وقياس وتقييم هذه المخاطر فضلا عن القيام بكافة أوجه النشاط الخاص بمكافحة غسل الأموال.
* كان بنك الاسكندرية سباقاً فى الوفاء بمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزى حيث وافق البنك على إصدار سياسة ونظام تطبيق الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال ونشره على فروع ووحدات البنك لإعمال ما ورد به. وقد تم نشر الإصدار الثانى من سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال بالبنك بما يتماشى مع خطط وسياسات مكافحة غسل الأموال على المستويين المحلى والدولى وتوصيات لجنة الـ FATF فى هذا الخصوص. 
* شارك المسئولون بإدارة مكافحة غسل الأموال فى تنفيذ خطة البنك التى وضعها لتدريب العاملين وتزويدهم بالخبرة اللازمة لمتابعة ورقابة العمليات المصرفية والكشف المبكر عن عمليات غسل الأموال حيث تم تدريب نحو 95% من إجمالى العاملين حتى اوائل عام 2006. 
*
قام البنك بإصدار دليل عمل الالتزام Compliance لدراسة وتقييم المخاطر والتحقق من الالتزام بالقوانين وتعليمات السلطات الرقابية بما يكفل حسن أداء العمل واكتشاف أوجه القصور واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها. 

* تلبية لمتطلبات السلطة الرقابية المتمثلة فى البنك المركزى كان لبنك الاسكندرية السبق فى وضع خطة لتحديث واستكمال قاعدة بيانات الهوية والأوضاع القانونية للعملاء الحاليين والمحتملين بما فيها المراسلين. ومما يدعو للفخر أن هذه الخطة أصبحت بمثابة خطة استرشادية بالنسبة للبنوك الأعضاء فى رابطة مسئولى الالتزام باتحاد البنوك. 
* قام البنك بإعداد مجموعة من نماذج المطبوعات التى تم تصميمها تطبيقاً لقاعدة " اعرف عميلك" (K.Y.C) Know Your Customer"" . 
وفى إطار ما تقضى به القواعد الدولية لإحكام الرقابة على أداء المؤسسات Corporate Governance، وحرصاً من إدارة البنك على تحقيق المزيد من الدعم لنظام الرقابة لديه، فقد تم تطوير دليل نظم المراجعة الداخلية بالفروع لتوفير الاستقلالية لوحدات المراجعة الداخلية ضماناً لحيادها ومصداقيتها .  
المحور التاسع : تنمية الموارد البشرية


أولت إدارة البنك اهتماماً كبيراً بالارتقاء بإمكانيات وخبرات العنصر البشرى تأهيلاً وتدريباً وتحفيزاً. لذا فقد قام البنك بإعداد دراسة ميدانية لقياس اتجاهات العاملين ومقترحاتهم للتعرف على احتياجاتهم التدريبية، كما اهتمت بعقد العديد من اللقاءات مع العاملين بالفروع فى كافة أرجاء الجمهورية كوسيلة مباشرة للاتصال بهدف إطلاعهم على التطورات والانجازات التى تتحقق لتنمية روح الانتماء لديهم مع توعية العاملين بأن مصلحة البنك تعمل فى اتجاه مصلحة الموظف، فضلا عن تزويدهم بالحقائق الكاملة حول كافة القضايا والأمور التى تؤثر على البنك على الصعيد الداخلى أو النظام المصرفى والاقتصاد المحلى بالإضافة الى تحديد الأدوار والمهام المنوطة بهم لتنفيذها على أكمل وجه، مع الاهتمام بإعادة بناء الثقافة المصرفية لديهم لفهم احتياجات العملاء وتنمية قدراتهم على إدارة الحديث والتعامل معهم بعقلية المصرفى الواع، وبذلك أصبح العاملون شركاء حقيقيون فى عملية التطوير مما كان له أبلغ الأثر على تحقيق طفرة فى نتائج البنك. 


وقد حرصت إدارة البنك من جانبها على تقديم العديد من أوجه الرعاية للعاملين حتى قبل أن يحققوا أى مردود على مستوى الانجاز حيث تنوعت أوجه الرعاية لتشمل إجراء أكبر حركة ترقيات فى تاريخ البنك والتى تبعتها أكثر من حركة للترقية خلال العام الواحد وهو ما يحدث للمرة الأولى فى تاريخ البنك. وذلك فى إطار هيكل إدارى واضح الخطوط والقواعد ويتسم بالمرونة التى تفتح الطريق أمام الترقى بلا حدود، كما تم تعديل نظام الحوافز بحيث ترتبط بحجم الانجاز، كذلك تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للعاملين فى كافة مجالات العمل وذلك من خلال الاستعانة بشركة متخصصة فى إعداد وتفعيل البرامج التدريبية المتدرجة والمتنوعة.


وفى ذات الوقت تم تطبيق مبدأ الشفافية وذلك من خلال إطلاع العاملين على تقاريرهم السنوية، كذلك تم تنفيذ برنامج موسع لرعاية العاملين وتحسين أحوالهم المادية حيث تم وضع نظام لمنح قروض اجتماعية للعاملين بشروط ميسرة فضلاً عن زيادة رواتبهم المصرفية وزيادة المزايا المستحقة للمتقدمين للانتفاع بنظام المعاش المبكر ووضع نظام للمكافآت التشجيعية لأصحاب الدراسات والمقترحات والجهود المتميزة.


وفى توجه جديد يستهدف تعميق مشاركة العاملين فى تنفيذ منظومة التطوير فقد تم استقطاب أفضل الكفاءات من العاملين فى مختلف الفروع لإكسابهم مهارات التعامل مع نظام التشغيل Finacle وليصبحوا نواه Champions تتولى مهام تدريب باقى العاملين والمعاونة فى تشغيل الفروع بالنظام الجديد، حيث تم إمداد هذا الفريق المتميز بدورات مكثفة لعدة أسابيع ليساهموا بعدها فى تدريب وتشغيل الفروع بالنظام الجديد. 

ثانيا : انعكاسات جهود التطوير على أداء البنك مع الإشارة الى أحدث تطورات ملف خصخصة البنك

* مؤشرات أداء البنك الرئيسية خلال العام المالى 2004/2005 


أحدثت خطط التطوير والتحديث التى يتبناها البنك قفزة هائلة فى المؤشرات المالية لبنك الاسكندرية فى يونيه 2005 مقارنة بالمؤشرات المالية فى بنوك القطاع العام التجارية الأخرى حيث احتل البنك المركز الأول بين بنوك القطاع العام التجارية الأربعة طبقا لمعدل النمو فى صافى الأرباح بعد الضرائب بما يعكس الكفاءة فى استخدام الموارد والفعالية فى تحقيق الأهداف حيث بلغ صافى أرباح البنك بعد الضرائب فى 30 يونيه 2005 نحو 100.1 مليون جنيه مقابل 67.5 مليون جنيه فى 30 يونيه 2004 بمعدل نمو 48.3% . 

فى حين بلغت معدلات النمو فى صافى الأرباح فى بنوك مصر والبنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة نحو 6.1%، 5.9%، 2% على التوالى. 


ومن ناحية أخرى حقق بنك الاسكندرية المركز الثانى ـ بعد البنك الأهلى ـ فى معدلات النمو فى حجم الائتمان فى 30 يونيه 2005 حيث تقدم على بنوك مصر والقاهرة محققاً معدل نمو فى حجم الائتمان بلغ نحو 3%. 


واستمراراً للنتائج الإيجابية للبنك شهد العام المالى 2004/2005 تطوراً كبيراً فى المؤشرات المالية للبنك حيث بلغ حجم ميزانيته نحو 38.4 مليار جنيه فى 30/6/2005 بزيادة قدرها حوالى 1.1 مليار جنيه مقارنة بالعام المالى السابق، كما سجل اجمالى الاستثمارات المالية زيادة ملحوظة ليصل الى نحو 17.2 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 21.2% مقارنة بالعام المالى المنصرم، وارتفع معدل كفاية رأس المال فى نهاية العام المالى 2004/2005 ليبلغ 16.1%. 
* تطورات ملف خصخصة البنك 


مما لاشك فيه أن النجاح الذى تم تحقيقه على كافة الأصعدة كان دافعاً رئيسياً وراء اختيار البنك كأول بنك قطاع عام تجارى يخضع للخصخصة فى مصر، الأمر الذى يحمل معه دلالات هامة تتعلق بالثقة الكبيرة التى توليها الدوائر الرسمية للبنك، بعد المشوار الصعب الذى قطعه فى مجال إعادة هيكلته ليصبح على أهبة الاستعداد لخوض غمار هذه التجربة الفريدة فى السوق المصرية، حيث توالت الخطى لتجهيز البنك للخصخصة على النحو التالى : ـ

· الانتهاء من عملية الفحص المالى للبنك حسب الأصول العالمية بمعرفة مكتب محاسبة وطنى على درجة عالية من الخبرة، بالتوازى مع فحص قانونى يختص به مكتب محاماة تولى مراجعة الأوضاع القانونية للبنك وموقف الملكية ووثائقها. 

· تقييم الأصول العقارية من قبل بنك التعمير والإسكان. 
· إجراء فحص كامل للموارد البشرية داخل البنك من ناحية الهياكل التنظيمية والإدارات وأسلوب تقييم العاملين، والأجور، والمزايا، والتدريب مع طرح نظام المعاش المبكر. 
· إعداد غرفة معلومات شاملة عن معاملات البنك داخلياً وخارجياً بهدف إعداد مذكرة معلومات واضحة للاستعانة بها من قبل مستشار الطرح Citigroup. 
· اضطلع مستشار الطرح Citigroup بعمل مراجعة شاملة لنطاق عمل البنك وأوجه النمو المستقبلى للبنك طبقا للموقف المالى وظروف السوق والأسواق المشابهة، وإعداد مستندات البيع بما فى ذلك مذكرة المعلومات والتوصية بشأن سياسة وأسلوب الطرح وإدارة عملية البيع حتى انتهائها. 
· وبانتهاء هذه المرحلة من الإعداد لعملية الطرح فقد أعلنت وزارة الاستثمار عن دعوة المستثمرين الراغبين فى شراء أسهم بنك الاسكندرية للتقدم بعروض شراء نسبة تتراوح ما بين 75% ـ 80% من أسهم البنك على أن يتم تخصيص 5% من أسهم البنك للعاملين مما يؤكد على مراعاة مصلحة العاملين الذين لديهم اهتمام بشراء أسهم بنك يعملون به ويشهدون على تقدمه الملحوظ فى الآونة الأخيرة، أما النسبة الباقية والتى تتراوح ما بين 15% ـ 20% من الأسهم فسيتم طرحها للاكتتاب العام فى بورصة الأوراق المالية بعد إتمام عملية البيع لمستثمر استراتيجى. 
وبانتهاء الوقت المحدد للتقدم بعروض الشراء من قبل المستثمرين، يتم دعوة البنوك والمؤسسات المالية الراغبة فى الشراء للتوقيع على اتفاق سرية المعلومات لتزويدهم بمذكرة المعلومات الخاصة بالبنك والقطاع المصرفى وأحدث تطورات الاقتصاد المصرى، ويعقب ذلك السماح للأطراف الراغبة فى الشراء بإجراء عمليات الفحص الفنى النافى للجهالة Due Diligence ليستكملوا بها قاعدة المعلومات الأساسية التى يتيحها مستشار البيع Citigroup، على أن يتم بعد ذلك إعداد قائمة مختصرة Short List من العروض المقدمة ثم دعوة أطراف هذه القائمة للتقدم بعروض شراء محددة لاختيار العرض الفائز بالصفقة.  
وبإتمام عملية البيع وفقا للخطة المقررة يكون البنك قد انتقل الى مرحلة جديدة من الأداء المالى فى السوق المصرى وفقا للآليات العالمية فى إدارة البنوك. 
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التجربة المصرية فى الدمج المصرفى
-------
التجربة المصرية فى الدمج المصرفى


تحتل قضية الدمج المصرفى مرتبة متقدمة فى أجندة برنامج تطوير الجهاز المصرفى المصرى. حيث فرض العديد من التحديات الداخلية والخارجية على الدولة ضرورة تغيير خريطة السوق المصرفية على نحو يقلص عدد البنوك العاملة فى مصر من نحو 55 بنكاً الى 25 بنكاً بحلول عام 2009، وذلك من خلال تشجيع أساليب الدمج الاختيارى بين البنوك أو اللجوء الى الدمج القسرى ـ إذا دعت الضرورة ذلك ـ بتفعيل المادة 79 من قانون البنوك رقم 88 لعام 2003 .


ولاشك أن الحاجة للاندماج تزداد إلحاحاً لاسيما بالنسبة للبنوك الصغيرة والتى يعانى عدد كبير منها من مشاكل مالية وهيكلية مزمنة ألقت بظلالها على تفاقم مشكلة الديون المتعثرة فى العديد من البنوك ، إلا أن المكاسب المتوقعة لاندماج تلك البنوك فى كيانات أقوى تفتح باب الأمل لعلاج تلك المشكلات والاستفادة من اقتصاديات الحجم وترشيد تكاليف التشغيل وتوسيع قاعدة الخدمات المصرفية وتوزيع المخاطر، مع دعم الهياكل المالية وتحسين الربحية وزيادة نصيب تلك البنوك من السوق ومن ثم رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى ككل .


وفى ضوء ذلك فسوف نستعرض من خلال هذا البحث تجربة الدمج المصرفى المصرى منذ بداياتها فى حقبة الستينات وحتى وقتنا الحالى مع إلقاء الضوء على مفهوم الدمج وأهم المبررات التى تدفع البنوك بصفة عامة الى اللجوء الى الاندماج والتحديات التى قد تواجه عملية الدمج . حيث ينقسم البحث الى :

	أولاً : مفهوم الدمج المصرفى

	       أ ـ وفقا لطبيعة النشاط 

       ب ـ وفقا للعلاقة بين أطراف عملية الاندماج 



	ثانياً : مبررات ودوافع الدمج المصرفى

        ـ دوافع داخلية 

        ـ دوافع خارجية 



	ثالثاً : تجربة الدمج المصرفى المصرى

        ـ المرحلة الأولى : حقبة الستينات 

        ـ المرحلة الثانية : حقبة السبعينات والثمانينات 

        ـ المرحلة الثالثة : حقبة التسعينات 

        ـ المرحلة الرابعة : اندماجات القرن الحادى والعشرين 



	رابعاً : التحديات التى قد تواجه عملية الدمج


أولاً : مفهوم الدمج المصرفى


يعبر الدمج المصرفى عن اتحاد بين مؤسستين مصرفيتين أو أكثر تحت إدارة واحدة. وقد يؤدى هذا الدمج الى زوال كافة البنوك المشاركة فى تلك العملية وظهور كيان مصرفى جديد له صفته القانونية المستقلة وهو ما يطلق عليه Consolidation .


أما إذا ترتب على عملية الدمج زوال أحد البنوك من الناحية القانونية وضمه الى البنك الدامج الذى يمتلك كافة حقوق البنك المدموج ويلتزم بكافة التزاماته قبل  الغير فيطلق على تلك العملية Merger . من ناحية أخرى قد يكون الدمج جزئياً من خلال تملك حصص مؤثرة من أسهم الملكية للبنوك وهو ما يعرف بالاستحواذ Acquisition . 


ويمكن تقسيم الدمج المصرفى الى عدة أنواع وفقاً لما يلى :

أ ـ وفقاً لطبيعة النشاط 
يمكن تقسيم الدمج المصرفى الى :
* 
الدمج الأفقى  Horizontal Merger  : وهو الدمج الذى يتم بين بنوك تعمل فى نفس نوع النشاط أو أنشطة مترابطة فيما بينها، كالبنوك التجارية أو بنوك الاستثمار والأعمال أو البنوك المتخصصة 00 الخ وذلك بهدف زيادة النصيب السوقى لها .

*
الدمج الرأسى Vertical Merger : هو الدمج الذى يتم بين البنوك الصغيرة فى المحافظات وبنك رئيسى فى المدن الكبرى أو العاصمة بحيث تصبح هذه البنوك الصغيرة وفروعها امتداداً للبنك الكبير. ويتم ذلك بصفة خاصة فى حالات البنوك المتخصصة .

*
الدمج المختلط Conglomerate Merger :  هو الدمج الذى يتم بين بنكين أو أكثر يعملان فى أنشطة مختلفة بما يحقق التكامل فى الأنشطة بين البنوك المندمجة .

ب ـ وفقا للعلاقة بين أطراف عملية الاندماج


يمكن تقسيم الدمج المصرفى الى :

*
الدمج الطوعى Voluntary Merger : هو الدمج الذى يتم بموافقة كل من إدارة البنك الدامج والبنك المندمج، ومن ثم يقوم البنك الدامج بشراء أسهم البنك المندمج أو القيام بشراء أصوله.


*
الدمج القسرى Involuntary Merger : هو الدمج الذى تلجأ اليه السلطات النقدية لتنقية الجهاز المصرفى من البنوك المتعثرة أو التى على وشك الإفلاس والتصفية حيث يتم هذا النوع من الدمج بين بنك متعثر وآخر ناجح وغالباً ما يتم عن طريق قانون يشجع البنوك على الاندماج مقابل إعفاءات ضريبية مشجعة ، أو عن طريق مد البنك الدامج بالقروض لقاء تعهده بتحمل كافة التزامات البنك المدموج .

*
الدمج العدائى Hostile Takeover : هو الدمج الناتج عن قيام أحد البنوك (البنك المغير) بالاستيلاء على أسهم أحد البنوك الأخرى (البنك المستهدف) دون الاهتمام بموافقة إدارة البنك المستهدف من عدمه وغالباً ما يتم دون موافقته، من خلال عرض سعر مغرى للمساهمين أو عن طريق شراء الأسهم مباشرة من البورصة . 


الجدير بالذكر أن نطاق عمليات الدمج لا ينحصر داخل حدود الدولة فقط بل يمكن أن يتعداه الى الدول الأخرى Cross-Border .

ثانيا : مبررات ودوافع الدمج


تشير الدراسات الاقتصادية الى وجود دوافع ومبررات متعددة لدمج البنوك من أهمها :

ـ الدوافع الداخلية

1 ـ تحقيق وفورات الحجم Economies of Scale)) 

تتحقق وفورات الحجم الكبير بالنسبة للبنوك من خلال :

  *
الوفورات الداخلية : الناتجة عن إمكانية حصول البنوك المندمجة على التكنولوجيا المصرفية والمالية المتطورة والتى تعتبر من أهم وسائل زيادة القدرة التنافسية لتلك البنوك.

  *
الوفورات الإدارية : الناتجة عن إمكانية استقطاب أفضل الكفاءات وتنمية مهارات وخبرات المدراء والموظفين، فضلاً عن خلق إدارات متخصصة، مما ينعكس إيجابياً على سير العمل وتحسين الإنتاجية ورفع مستوى الأداء ودعم الرقابة الداخلية . 

  *
الوفورات الخارجية : الناتجة عن إمكانية الاستفادة من شروط أفضل فى التعامل مع البنوك الأخرى والمراسلين نظراً لأن البنوك المندمجة تصبح فى وضع أقوى مالياً .


ولاشك أن هذه الوفورات (الداخلية والإدارية والخارجية) تكون سبباً رئيسياً فى تخفيض التكلفة بوجه عام وزيادة القدرة التنافسية للبنوك المندمجة .

2 ـ تحقيق متطلبات النمو والتوسع 


يعد الدمج من أفضل الوسائل للنمو والتوسع خاصة فى حالة ضيق نطاق الأسواق المحلية نظراً لاشتداد المنافسة وانخفاض الوعى المصرفى وعدم تنويع الأنشطة 00 الخ بالإضافة الى تقييد عملية إنشاء البنوك الجديدة من قبل السلطات النقدية فى داخل نطاق الدولة، حيث تؤدى الاندماجات لزيادة قدرة البنك على تنويع منتجاته وأنشطته بالإضافة الى توفير إمكانية الانتشار الجغرافى السريع بالسوق دون تحمل تكلفة بدء الدخول فيها ومن ثم يحقق الدمج تعزيز موقع البنك فى السوق المصرفى المحلى والخارجى وزيادة حصته ونشاطه بأقل تكلفة ممكنة .

3 ـ الدافع التنظيمى 


وهو أحد الدوافع الهامة التى تدفع السلطات النقدية الى اللجوء الى الدمج المصرفى والتشجيع عليه وذلك بغرض تنظيم الجهاز المصرفى بالصورة التى تزيد من قوته وتدعم سلامته وبما يتواءم مع التطورات التى يمر بها الاقتصاد القومى ويجنبه حدوث هزات مصرفية تؤثر سلبياً على الثقة فيه فيما لو تركت بعض المؤسسات المصرفية لتواجه مصيرها مثل الإفلاس أو التصفية .

4 ـ مواجهة حالة التمصرف الزائد (Over Banking) 

حيث يؤدى صغر حجم السوق المصرفى فى بعض الدول قياساً بعدد المؤسسات المصرفية فيه الى عدم كفاءة الأداء وانخفاض الإنتاجية فى هذه الأسواق وإهدار الإمكانات وبالتالى تراجع فى معدلات العوائد على توظيفات واستثمارات البنوك وعملائها .


ومن ثم يصبح اللجوء الى الدمج المصرفى من أهم الإجراءات التى تتخذها السلطات النقدية للحد من عدد المؤسسات المصرفية بهدف تنقية القطاع المصرفى وتفادياً للمصاعب المالية أو التصفية التى قد تعترض بعض البنوك .

ـ الدوافع الخارجية

1 ـ عولمة الخدمات المالية 


حيث أضافت اتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات المالية بعداً جديداً لضرورة الاندماج، وذلك لما تفرضه تلك الاتفاقية من فتح أسواق الخدمات المالية فى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والتى تمثل حوالى 95% من سوق الخدمات المالية على مستوى العالم . ومن ثم فقد أصبحت المنافسة عالمية فى داخل إقليم الدولة وخارجها وأصبح الدمج أحد الأساليب الفعالة لتدعيم البنوك لمراكزها فى الأسواق ومواجهة تلك المنافسة المحتدمة .


كما أن تنامى ظاهرة العولمة وتكامل الأسواق وانفتاحها على بعضها البعض ومن ثم تشابك العلاقات بين أطراف التعامل فى تلك الأسواق جعل من السهل انتقال الاضطرابات والأزمات المالية عبر الحدود بين الأسواق والبنوك المختلفة وبالتالى تصبح البنوك الصغيرة بصفة خاصة أكثر عرضة لمخاطر التعثر والإفلاس، ومن ثم يصبح الدمج إحدى الوسائل الرئيسية لإنشاء كيانات مصرفية عملاقة قادرة على مواجهة تلك المخاطر والتغلب عليها .

2 ـ الثورة التكنولوجية 


ساهمت الثورة التكنولوجية فى مجال الاتصالات والمعلومات فى إعادة هيكلة الخدمات المالية، حيث حدث تغير كبير فى أعمال البنوك وأنشطتها وأخذت البنوك تتجه الى أداء خدمات مصرفية ومالية لم تكن تقوم بها من قبل والتى تحتاج الى استثمارات تكنولوجية عالية التكلفة مما جعل معه الاتجاه الى الاندماج أحد الوسائل الهامة لزيادة قدرة البنوك على تبنى برامج لزيادة الانفاق الاستثمارى فى هذا المجال.

3 ـ التوافق مع المعايير الدولية 


حيث يؤدى الاندماج الى زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك المندمجة ودعم مركزها المالى بما يمكنها من استيفاء المعايير الدولية مثل معايير لجنة بازل والخاصة بكفاية رأس المال وهو ما يمكنها من مواجهة المخاطر ويزيد من قدرتها على مواجهة تحديات العولمة .

ثالثاً : تجربة الدمج المصرفى المصرى


بالنظر الى تجربة الاندماج المصرفى فى مصر نجد أنها قد تأثرت بشكل كبير بالنظام الاقتصادى السائد ومدى انفتاحه على التطورات المصرفية العالمية، وفى ضوء ذلك نجد أن تجربة الاندماج المصرفى فى مصر قد مرت منذ عام 1963 وحتى وقتنا الحالى بأربعة مراحل :

المرحلة الأولى : حقبة الستينات 


حيث بدأت عمليات الدمج المصرفى فى مصر منذ عام 1963 تأثراً بمرحلة التحول الاشتراكى وقيام الحكومة بتأميم البنوك المصرية الأمر الذى مكنها من السيطرة على الجهاز المصرفى ومن ثم لجأت الى تدعيم الجهاز المصرفى عن طريق عمليات الدمج القسرى بين البنوك حيث :

*
تم دمج كل من بنك مصر السويس والبنك الأهلى التجارى السعودى وبنك التضامن المالى وبنك سوارس فى بنك مصر .

*
تم دمج البنك التجارى الإيطالى والبنك الإيطالى المصرى وذى فرست ناشيونال أوف أمريكا والبنك التجارى اليونانى والبنك المصرى لتوظيف الأموال وبنك التجارة فى البنك الأهلى المصرى .

*
تم دمج بنك الاتحاد التجارى فى بنك القاهرة .

*
تم دمج بنك النيل وبنك الاستيراد والتصدير المصرى فى بنك الأسكندرية .

*
تم دمج بنك الجمهورية فى بنك بورسعيد .

المرحلة الثانية : حقبة السبعينات والثمانينات


شهدت هذه الفترة ومع بداية التحول للحرية الاقتصادية تشجيع الدولة للبنوك خاصة الصغيرة منها على الاندماج وذلك بهدف خلق بنوك قوية تكون قادرة على المنافسة، إلا أن الاندماجات فى هذه الفترة كانت محدودة. ففى عام 1971 ـ وبموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2422 لعام 1971 ـ تم دمج بنك بورسعيد فى بنك مصر، كما تم دمج بنك الائتمان العقارى فى البنك العقارى المصرى وتم دمج البنك الصناعى فى بنك الأسكندرية، هذا وقد أقر القانون رقم 159 لسنة 1981 فى لائحته التنفيذية آليات الاندماج بين الشركات والإجراءات الخاصة بنقل الملكية الى كيان موحد، وقواعد الدمج وأحكامه ، باعتبار البنوك شركات مساهمة.

المرحلة الثالثة : حقبة التسعينات


أصبحت عمليات الاندماج ضرورة تحتمها التطورات المحلية والدولية المتسارعة خاصة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى والتحول نحو آليات السوق والتحرر المالى وتنامى ظاهرة العولمة، وقد صدر القانون رقم 37 لسنة 1992 والذى نصت المادة 30 مكرر منه على إجراءات دمج البنوك الضعيفة فى بنوك قوية إجبارياً حتى لو رفض مساهمو البنوك الضعيفة هذا الإجراء.


وقد شهد عقد التسعينات عدداً من حالات الاندماج القسرى والطوعى نذكر منها :

*
فى عام 1992 تم دمج خمسة عشر بنكاً من بنوك التنمية الوطنية بالمحافظات مع البنك الوطنى الرئيسى بالقاهرة دمجاً طوعياً استهدف تدعيم رأس مال البنك الوطنى مما يعطيه قدرة أكبر على التحرك والمنافسة فى السوق المصرفية ويساعده على تنويع منتجاته ويعد هذا الدمج مثالاً للدمج الرأسى Vertical Merger .

*
فى عام 1993 تم دمج بنك الاعتماد والتجارة / مصر فى بنك مصر وذلك بسبب إفلاس بنك الاعتماد والتجارة وهذا النوع من الاندماج هو اندماج قسرى لجأ إليه البنك المركزى المصرى بهدف إنقاذ المودعين الذين تضرروا بسبب انهيار البنك وضمان رد حقوقهم كاملة بالإضافة الى تجنيب هذا البنك المتعثر مخاطر التصفية .

*
فى عام 1998 قام البنك الأهلى المصرى بالاستحواذ على البنك العربى الأمريكى ومقره نيويورك، والذى انخفض رأسماله من 100 مليون دولار الى 20 مليون دولار فقط فى أعقاب الأزمة المالية التى تعرضت لها البنوك الأمريكية فى دول أمريكا اللاتينية فى منتصف الثمانينات، حيث تمكن البنك الأهلى المصرى ـ الذى يعد من أكبر المساهمين فى البنك العربى الأمريكى ـ من شراء أصول وخصوم البنك المذكور فى صفقة بلغت قيمتها نحو 22 مليون دولار أمريكى تحت رقابة مزدوجة من السلطات المصرفية فى كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية .

*
فى عام 1999 تم دمج البنك العقارى المصرى فى البنك العقارى العربى وذلك لخلق كيان مصرفى قوى متخصص فى التمويل والخدمات العقارية. وليصبح البنك الجديد باسم البنك العقارى المصرى العربى .

المرحلة الرابعة : اندماجات القرن الحادى والعشرين


تواجه البنوك المصرية فى القرن الحادى والعشرين بيئة تنافسية أكثر ضراوة من تلك التى سادت فى العقود الماضية خاصة مع بدء تطبيق اتفاق تحرير تجارة الخدمات المالية فى إطار اتفاقية الجات بدءاً من عام 2006 وانفتاح الأسواق المالية أمام البنوك العالمية حيث سيتاح للبنوك الأجنبية اعتباراً من هذا العام أن تدخل الى السوق المصرفية المصرية، كما سيسمح للبنوك الوطنية المصرية أن تدخل الى أسواق الخدمات المصرفية فى الدول الأخرى الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية. بل إن التحديات تضاعفت وتعاظمت فى إطار تنامى ظاهرة الاندماج بين البنوك الكبرى فى الدول المتقدمة التى مكنتها من الاستحواذ على عمليات التمويل الخارجى وإدارة محافظ الاحتياطيات النقدية الأجنبية لدى البنوك المركزية فى الدول النامية ومنها مصر .


والى جانب هذه التحديات الخارجية فإن هناك عدد من التحديات الداخلية التى تشكل دافعاً قوياً لاتجاه البنوك المصرية نحو الاندماج ، ومن هذه التحديات معاناة الجهاز المصرفى المصرى من بعض أوجه القصور والمتمثلة فى ضخامة عدد البنوك العاملة فى السوق المصرى والتى زادت عن 60 بنكاً ما بين بنوك عامة وبنوك مشتركة وخاصة وفروع لبنوك أجنبية وبنوك متخصصة فضلاً عن أن النسبة الكبرى من تلك البنوك ـ باستثناء بنوك القطاع العام التجارية ـ تعتبر بنوكاً صغيرة الحجم سواء من حيث رأس المال أو حجم الأصول أو حقوق المساهمين ، كما تستأثر البنوك التجارية بمعظم النشاط المصرفى . 


ومن ناحية أخرى فقد تزايدت حدة مشكلة الديون المتعثرة لدى العديد من البنوك، الأمر الذى دعا تلك البنوك الى زيادة المخصصات لمواجهة ظروف التعثر مما قلل من أرباحها كذلك تفتقر البنوك الى إجراء تحديث واسع وشامل فى هياكلها المالية والإدارية وهياكل خدماتها وبنيتها التكنولوجية وإستراتيجياتها التنافسية .


ومن ثم فإن التحديات التى تواجهها البنوك المصرية قد فرضت عليها الاتجاه نحو الاندماج لتعظيم رأسمالها وأصولها وتحديث خدماتها المصرفية وتطوير أساليب تعاملها لحشد المدخرات وإدارة عمليات الائتمان والإقراض بكفاءة .

تهيئة البيئة التشريعية 


وقد قامت الحكومة بتهيئة البيئة التشريعية بما يتسق ومتطلبات الاندماج حيث صدر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 فى عام 2003 ليشجع على الاندماج بين البنوك وتنظم بعض مواده آليات هذا الاندماج سواء كان اندماجاً اختيارياً أو إجبارياً . فبالنسبة للاندماج الاختيارى فتحكمه المادة 41 من القانون والتى تنص على أنه يجوز لأى بنك الاندماج فى بنك آخر بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك المركزى بعد استيفاء الإجراءات التى يصدر بها قرار من هذا المجلس مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنك المدمج .


كما نصت المادة (49) على أنه للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه فى أى قانون آخر ووفقاً لضوابط وضعها القانون الجديد .


أما عن الاندماج الإجبارى أو القسرى فتنظمه المادة (79) من القانون سالف الذكر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة البنك المركزى فى حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالى أن يطلب من إدارة البنك المتعثر توفير الموارد المالية الإضافية اللازمة فى صورة زيادة رأس المال المدفوع أو إيداع أموال مساندة لدى البنك وذلك بالشروط والقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى وخلال المدة التى يحددها وإلا جاز لمجلس إدارة البنك المركزى إما تقرير الزيادة التى يراها فى رأس المال وطرحها للاكتتاب بالإجراءات والشروط التى يقررها، أو إصدار قرار بإدماج البنك فى بنك آخر بشرط موافقة البنك المدمج فيه أو شطب تسجيل البنك المتعثر .

مبررات اللجوء للدمج القسرى

هذا وقد حددت المادة (79) من القانون الأحوال التى يتعرض فيها البنك لمشاكل مالية تستدعى دمجه فى بنك آخر، ومن هذه المشاكل عجز أصول البنك عن تغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين، والانخفاض الملموس فى أصول البنك أو إيراداته بسبب مخالفة القوانين أو القواعد المنفذة لها، وإتباع أساليب غير سليمة فى إدارة نشاط البنك يترتب عليها انخفاض حقوق المساهمين بشكل ملموس أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين فضلاً عن توافر دلائل قوية على عدم قدرة البنك على مواجهة طلبات المودعين أو الوفاء بالتزاماته فى الظروف العادية بالإضافة الى نقص قيمة حقوق المساهمين فى البنك عن المخصصات الواجب تكوينها.


ونصت المادة (32) من القانون على ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن 500 مليون جنيه مصرى وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فرع من فروع البنوك الأجنبية فى مصر عن خمسين مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة، وذلك كحد أدنى لرأس المال لضمان سلامة المركز المالى للجهاز المصرفى وفى حالة عدم تمكن بعض البنوك من زيادة رؤوس أموالها فسوف يلجأ البنك المركزى لعمليات الدمج القسرى لهذه البنوك .

قواعد الدمج القسرى


حدد مجلس إدارة البنك المركزى المصرى قواعد للدمج القسرى والتصفية للبنوك المتعثرة، والتى لا تستطيع زيادة رؤوس أموالها تطبيقاً لنص القانون ومن هذه القواعد :

1ـ
طلب مجلس إدارة البنك المركزى من رئيس مجلس إدارة البنك المتعثر توفير موارد مالية إضافية(سواء فى شكل زيادة رأسمال البنك أوعلى شكل ايداع لأموال مساندة لديه من المساهمين) موضحاً به مبررات ذلك وحجم الموارد المالية المطلوب توفيرها وذلك بموجب إخطار رسمى واشترط البنك المركزى تحديد المدة التى يلزم توفير تلك الموارد المالية الإضافية خلالها بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار .


2ـ
قيام رئيس البنك المتعثر بدعوة مجلس الإدارة للانعقاد وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار لبحث الطلب والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للبنك خلال الأربعة أسابيع التالية .

3ـ
قيام مجلس إدارة البنك المتعثر بإخطار البنك المركزى المصرى بقرار الجمعية العمومية غير العادية إما قبول أو رفض زيادة رأس المال .

4ـ
فى حالة عدم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للبنك المتعثر خلال ستة أسابيع من تاريخ الإخطار بطلب البنك المركزى، أو إذا ما قررت الجمعية رفض الطلب كلياً أو جزئياً أو انقضت لأى سبب آخر المدة المقررة فى الطلب دون الاستجابة لكل ما جاء فيه كان للبنك المركزى أن يقرر زيادة رأسمال البنك المتعثر عن طريق إصدار أسهم وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص أو إصدار قرار بدمج البنك فى بنك آخر أو شطب تسجيله.

5ـ
يكون الدمج فى بنك آخر مشروطاً بموافقة الجمعية العمومية غير العادية للبنك المدمج فيه. ويتحدد خلالها مقابل الدمج ومدة تنفيذه وإجراءاته المقررة . ثم يصدر محافظ البنك المركزى قراراً باللجنة المشرفة على تنفيذ إجراءات الاندماج .

إستراتيجية متكاملة للإصلاح المصرفى


هذا وقد أعلنت الحكومة فى سبتمبر عام 2004 عن إستراتيجية متكاملة للإصلاح المصرفى وإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنوك العاملة فى مصر حتى يتم إعداد الجهاز المصرفى للمنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً عن طريق تطبيق ذات المعايير المعمول بها فى كل المؤسسات المصرفية العالمية وكان من أهم محاور تلك الإستراتيجية إدماج البنوك الصغيرة فى بنوك أكبر . وقد تم تحديد ستة بنوك صغيرة لبدء تنفيذ تلك التجربة وهى بنوك مصر اكستريور والمصرى المتحد والتجاريون والمهندس والنيل والمصرف الإسلامى الدولى .


وتم البدء ببنك مصر اكستريور حيث أصدر مجلس إدارة البنك المركزى فى 16/9/2004 قراراً بدمج بنك مصر اكستريور  فى بنك مصر الذى يستحوذ على 40% من رأسماله المدفوع، كما قرر تقديم دعم مالى لبنك مصر لإتمام عملية الدمج وقد آلت كافة حقوق بنك مصر اكستريور والتزاماته تجاه العملاء والمودعين وأى دائنين آخرين الى بنك مصر، كما تحولت فروع بنك مصر اكستريور بالكامل لفروع تابعة لبنك مصر اعتباراً من 19/9/2004 .


ومن جانبه قام البنك المركزى بإصدار القرار رقم 1825 لسنة 2004 الذى يهدف الى تفعيل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد بوضع حد أدنى لرؤوس أموال البنوك المصرية المدفوعة بالكامل لتصبح 500 مليون جنيه وذلك فى موعد أقصاه منتصف يوليو 2005 . فإذا حل الموعد ولم يستوف البنك هذا الحد الأدنى من رأس المال ولم يندمج فى بنك آخر أو مع بنك آخر بحيث لا يقل رأس مال البنك الدامج أو البنك الجديد عن 500 مليون جنيه يتم شطب البنك من سجل البنوك . وتعد هذه هى المهلة الثانية التى منحها البنك المركزى للبنوك لتوفيق أوضاعها منذ صدور قانون البنوك، ورفض البنك المركزى منح البنوك مهلة ثالثة لزيادة رؤوس أموالها الى الحدود التى نص عليها القانون.

تغير خريطة الجهاز المصرفى فى مصر


شهدت خريطة البنوك تغيراً جذرياً بداية من عام 2005 نظراً لاختفاء عدد من البنوك من الساحة المصرفية بالاستحواذ عليها من قبل بنوك أخرى وتصفية عدد آخر من فروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر. 

وبإلقاء الضوء على الساحة المصرفية المحلية والتغيرات التى شهدتها عقب قرار البنك المركزى السالف الذكر بإلزام البنوك بزيادة رؤوس أموالها فى موعد أقصاه منتصف يوليو 2005 يمكن تصنيف البنوك العاملة فى مصر الى أربع فئات رئيسية : ـ 

الفئة الأولى : بنوك وفقت أوضاعها 
*
استطاع عدد كبير من البنوك توفيق أوضاعه المالية وزيادة رؤوس أمواله الى الحدود المطلوبة بل أن بعض تلك البنوك تجاوز هذا الحد. ومنها :

	1ـ
	البنك التجارى الدولى/ مصر CIB

	2ـ
	بنك مصر الدولى (استحوذ عليه البنك الأهلى سوسيتيه جنرال) 

	3ـ
	البنك المصرى الأمريكى (استحوذ عليه بنك كاليون مصر)

	4ـ
	BNP Paribas Le Caire

	5ـ
	بنك قناة السويس

	6ـ
	البنك المصرى التجارى (استحوذ على معظم أسهمه بنك بيريوس اليونانى ليصبح اسمه بنك بيريوس ـ مصر) 

	7ـ
	بنك الدلتا الدولى

	8ـ
	بنك فيصل الإسلامى المصرى

	9ـ
	بنك التمويل المصرى السعودى

	10ـ
	البنك الوطنى المصرى

	11ـ
	البنك المصرى الخليجى

	12ـ
	HSBC مصر

	13ـ
	بنك مصر إيران للتنمية

	14ـ
	بنك باركليز ـ مصر

	15ـ
	بنك كاليون ـ مصر

	16ـ
	بنك مصر رومانيا (استحوذ بنك بلوم اللبنانى على 97% من أسهمه ليصبح اسمه بنك بلوم ـ مصر)

	17ـ
	بنك التعمير والإسكان

	18ـ
	البنك الأهلى سوسيتيه جنرال

	19ـ
	البنك العربى الأفريقى الدولى

	20ـ
	البنك المصرى لتنمية الصادرات

	21ـ
	بنك المؤسسة العربية المصرفية ـ مصر

	22ـ
	بنك الشركة المصرفية العربية الدولية


*
نجح عدد من فروع البنوك الأجنبية العاملة فى السوق المصرى فى زيادة رؤوس أموالها الى 50 مليون دولار طبقاً لتعليمات البنك المركزى بل هناك بعض تلك الفروع استطاعت أن تزيد رؤوس أموالها الى معدل يفوق المطلوب بكثير. ومنها :

    1 ـ
أبو ظبى الوطنى الإماراتى.

    2 ـ
Citi Bank N.A - Egypt .

    3 ـ
البنك العربى الأردنى .

    4 ـ
بنك المشرق الإماراتى.

    5 ـ
البنك الأهلى اليونانى .

    6 ـ
The Bank of Nova Scotia .

    7 ـ
البنك الوطنى العمانى .

الفئة الثانية : بنوك فى طريقها لتوفيق أوضاعها

*
أعلنت بعض البنوك عن خطط للزيادة ولم توفق أوضاعها بعد وهذه البنوك هى :

· بنك الإسكندرية التجارى والبحرى.
· بنك الاستثمار العربى .
· البنك الوطنى للتنمية.
الفئة الثالثة : بنوك لم تتمكن من توفيق أوضاعها 
*
عجزت بعض البنوك عن توفيق أوضاعها وزيادة رؤوس أموالها الى الحد المطلوب من قبل البنك المركزى، ومن ثم تقرر ترشيحها للاندماج فى بنوك أخرى أو طرحها للبيع سواء لمستثمرين عرب أو أجانب. وفى هذه الحالة يكون من حقها استمرار نشاطها فى السوق ومن هذه البنوك :

    1ـ
بنك المهندس الذى تم دمجه فى البنك الأهلى المصرى .

    2ـ
البنك المصرى  المتحد الذى تتنافس عليه أربعة بنوك مصرية وعربية وهى بنك عودة اللبنانى والبنك المصرى الخليجى والبنك المصرى التجارى (بيريوس حالياً) وبنك قناة السويس .

    3 ـ
بنك النيل " جارى تقييمه من قبل البنك المصرى الخليجى " تمهيداً للاستحواذ عليه .

    4 ـ
بنك التجارة والتنمية " التجاريون " تم دمجه فى البنك الأهلى المصرى . 

    5 ـ
بنك بورسعيد الوطنى للتنمية : تم الاستحواذ عليه بالكامل من قبل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية .

    6 ـ
بنك القاهرة الشرق الأقصى : قام بنك عوده اللبنانى بشراء 100% من أسهمه .

    7 ـ
المصرف الإسلامى الدولى للاستثمار والتنمية.

8 ـ بنك العمال المصرى : والذى صدر قرار من البنك المركزى بدمجه مع بنك التنمية الصناعية .

الفئة الرابعة : بنوك تم تصفيتها
· تم شطب أربعة فروع لبنوك أجنبية وتصفيتها من السوق المصرية وذلك نظراً لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها مع متطلبات الحد الأدنى لزيادة رأس المال والبالغة 50 مليون دولار وفقاً للقانون . وهذه البنوك هى بنك جمال تراست اللبنانى والبنك الأهلى السودانى وبنك الرافدين العراقى والبنك الأهلى الباكستانى .


       من ناحية أخرى فقد شهدت الساحة المصرفية المحلية تطورات متسارعة باتجاه الاندماجات والتملك والخصخصة وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع المصرفى المصرى حيث تم بيع عدد من البنوك بالكامل أو بيع حصة المال العام فيها أو دمجها مع بنوك أخرى ومن هذه البنوك : 

· بنك مصر أمريكا الدولى : الذى قام البنك العربى الأفريقى الدولى بالاستحواذ على 100% من أسهمه فى تجربة تعد الأولى من نوعها بين بنوك القطاع الخاص بمصر وليصبح اسم البنك الجديد " البنك العربى الأفريقى الدولى " .

· البنك الأهلى سوسيتيه جنرال : استحوذ بنك سوسيتيه الفرنسى على 100% من أسهمه من خلال شراء حصة البنك الأهلى .
· بنك كايرو باركليز : استحوذ بنك باركليز البريطانى على 100% من أسهمه من خلال شراء حصة بنك القاهرة .
· البنك المصرى التجارى : استحوذ بنك بيريوس اليونانى على حصة من رأس ماله قدرها 87.97% وليتغير اسم البنك المصرى التجارى الى بنك بيريوس مصر اعتباراً من 2 يناير 2006 .
· فروع بنك أمريكان اكسبريس : تم دمجها فى البنك المصرى الأمريكى قبل عملية الاستحواذ عليه من قبل بنك كاليون الفرنسى.
· بنك مصر الدولى : استحوذ البنك الأهلى سوسيتيه جنرال على 90.6% من أسهمه فى واحدة من أكبر الصفقات على مستوى القطاع المصرفى المصرى (تجاوزت قيمتها 2.4 مليار جنيه) .
· بنك مصر رومانيا : استحوذ بنك بلوم اللبنانى (بنك لبنان والمهجر) على 97% من أسهمه بعد أن تمكن من زيادة رأسماله وتوفيق أوضاعه وهو البنك المشترك الوحيد الذى يملك فروعاً خارج مصر ويتمتع بأنشطة مصرفية متنوعة .
· بنك كريدى ليونيه : تم دمجه فى بنك كريدى أجريكول ليصبح اسم البنك " كاليون مصر" .
· جارى دمج بنك التعمير والإسكان فى البنك العقارى المصرى العربى المملوك بالكامل للدولة .
· فى خطوة تاريخية غير مسبوقة أعلن البنك المركزى فى 25 سبتمبر 2005 عن دمج بنك القاهرة فى بنك مصر وذلك بهدف إيجاد كيان مصرفى قوى قادر على منافسة البنوك القائمة سواء العامة أو الخاصة وأن يكون هناك بنك كبير ينافس البنك الأهلى ويتمتع بذات الحصة السوقية، حيث يتمتع البنك الأهلى بحصة سوقية تصل الى 23% ويتمتع بنك مصر بحصة سوقية تبلغ حوالى 17% فى حين تتراوح حصة بنك القاهرة بين 6% ، 7%، كما أنه باندماج البنكين سيكون هناك بنكان تجاريان تابعان للقطاع العام تصل حصتهما السوقية لما يتراوح بين 46%، 47% من حجم السوق وذلك باستثناء بنك الأسكندرية الذى تم إعادة هيكلته تمهيداً لخصخصته كأول بنك قطاع عام يطرح للخصخصة.  
· البنك المصرى الأمريكى : قام بنك كاليون الفرنسى بشراء نحو 75% من اسهمه وذلك من خلال الاستحواذ على الحصة المملوكة لكل من بنك امريكان اكسبريس وبنك الاسكندرية فى صفقة بلغت قيمتها 2916 مليون جنيه مصرى ، كما شملت الصفقة التزام بنك كاليون بسداد مبلغ 324 مليون جنيه مصرى اى بواقع 5 جنيهات للسهم الواحد لصالح صندوق العاملين بالبنك المصرى الامريكى 0 
رابعاً : التحديات التى قد تواجه عملية الدمج


يرى بعض الاقتصاديين أن هناك عدداً من التحديات التى قد تواجهها عملية الدمج بين البنوك فى مصر لاسيما فى الأجل القصير من أهمها :

*
تشابه التوزيع الجغرافى لفروع البنوك المندمجة فى بعض المحافظات، وهو ما قد يسبب مشاكل وتعقيدات فى مسألة تقليص عدد هذه الوحدات المصرفية وإعادة هيكلة بعض الفروع إدارياً وتنظيمياً .

*
المشاكل المتعلقة بالاتفاق على بعض الأمور الخاصة بالاسم والعلامة التجارية للكيان الجديد ونسب التمثيل فى مجلس الإدارة وكيفية معالجة الازدواجية فى بعض الوظائف .

*
ظهور بعض المشاكل مثل انخفاض الكفاءة النسبية لبعض العاملين فى مواجهة مستجدات العمل المصرفى فى الكيان الجديد مما يستلزم مزيداً من النفقات الضرورية لإعادة تدريبهم وتأهيلهم .

*
المخاوف من صعوبة إحكام الرقابة الداخلية بالكيان الجديد مع اتساع عدد الفروع والعاملين والأنشطة المصرفية المتنوعة والمستحدثة، لاسيما فى المراحل الأولى لنشأة الكيان الجديد.

*
التكاليف الكبيرة التى تتطلبها عملية الربط التكنولوجى بين الفروع المنتشرة للكيان الجديد .

*
المشاكل القانونية التى قد تنشأ نتيجة لزوال الشخصية المعنوية للبنكين أو أحدهما فيما يختص بعلاقة المتعاملين (دائنين ومدينين) مع الكيان الجديد، وعقود الإيجار وعقود العمل 000 الخ.

*
قد يؤدى الدمج الى انخفاض رضاء العملاء نظراً لتغير العاملين وإغلاق بعض الفروع ونقل الحسابات الى فروع أخرى، ومن ثم فقدان عنصر التفاعل الشخصى بين العميل والعاملين بالفروع وهو أحد العناصر الهامة فى الحفاظ على ولاء العملاء .

مصادر البحث

ـ
د0 عبد المطلب عبد الحميد، العولمة واقتصاديات البنوك، الدار الجامعية، 2001

ـ
القطاع المالى العربى فى مواجهة عصر الاندماج والتملك (تجارب وخبرات)، اتحاد المصارف العربية، 2000 .

ـ
الدمج المصرفى، أبحاث ومناقشات الندوة التى نظمها اتحاد المصارف العربية، اتحاد المصارف العربية، 1992 .

ـ
عمليات الدمج والاستحواذ المصرفى وأثرها على القطاع المصرفى والاقتصاد القومى، أوراق بنك مصر البحثية، العدد (5) ، 1999 .

ـ
عصام مصطفى، دمج البنوك 00 يعيد الهيكلة ويواجه اختلال التوزيع، مجلة البورصة المصرية، 4/10/2004 .

ـ
ملحق خاص للأهرام الاقتصادى، القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، العدد 1799 ـ 30 يونيو 2003 .

ـ
اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 .

ـ
هالة حلمى السعيد، قضايا اندماج البنوك مع إشارة للحالة المصرية، بحث مقدم لمؤتمر مواجهة تحديات الإصلاح الاقتصادى فى مصر، يونيو 2005 .

مصادر من شبكة الانترنت
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د0 أحمد سيد مصطفى، تأملات إدارية فى المسألة المصرفية، 16/7/2002، www.ahram.org.eg 

ـ
صفاء جمال الدين، اندماج البنوك الكبرى فى الدول المتقدمة تهدد المصارف فى الأسواق الناشئة، 11/2/2001 www.ahram.org.eg 

ـ
محضر اجتماع لجنتى الاستثمار والائتمان والتمويل، 17/10/2005، www.eba.org.eg 

ـ
البنك المركزى يحدد إجراءات دمج البنوك ، 15/9/2004، www.masrawy.com 

ـ
مصر تصفى فروعاً لأربعة بنوك أجنبية ، 13/7/2005، www.albaladonline.com 

ـ
مصر: خطة لدمج 13 بنكاً ، 31/7/2005، www.albawaba.com 
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المساهمون القدامى سددوا350مليون جنيه لزيادة رأس المال،13/12/2005، http://etufegypt.com 
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البورصة المصرية تجنى ثمار التطوير

--------

البورصة المصرية تجنى ثمار التطوير


فى إطار تنفيذ برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادى، شهدت البورصة المصرية تطورات جذرية فى الآونة الأخيرة لاسيما منذ بداية عام 2005، بهدف تعزيز جاذبية سوق المال المصرى للمدخرات المحلية وللاستثمارات الأجنبية، لتنطلق البورصة المصرية الى مرحلة غير مسبوقة من النجاحات والانجازات وضعتها فى مصاف البورصات العالمية، لتعتلى قائمة الأسواق المالية العربية والناشئة على حد سواء . 


حيث بدأت البورصة المصرية عام 2005 بنشاط ملحوظ حطمت من خلاله العديد من مؤشرات الأداء القياسية، متأثرة بالارتفاع الملموس الذى حققته خلال عام 2004، ومدفوعة بالتوقعات المتفائلة بخصوص استمرار الأداء المتميز للاقتصاد المصرى، والذى بدأ بارتفاع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى واختفاء السوق الموازية بعد تدشين نظام الانتربنك الدولارى، وكذا ارتفاع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بصورة مرضية، وقد دعم من هذا الاتجاه الموافقة على كل من قانون منع الاحتكار وقانون الضرائب الجديد، وأيضا تخفيف الأعباء الجمركية، مما ساهم فى توافر سيولة جديدة لضخها فى سوق الأوراق المالية، مع خلق مناخ ايجابى للاستثمار عزز من ثقة المستثمرين الأجانب من أغلب دول العالم ومن ثم إقبالهم على اقتحام عالم البورصة المصرية. 


وعلى جانب آخر كان للتطورات الإيجابية على الصعيد السياسى انعكاساتها الملموسة على البورصة المصرية، لعل من أهمها التغيير الوزارى فى أواخر عام 2004 ثم قرار تعديل المادة 76 من الدستور لتتفاعل معه البورصة المصرية بصورة إيجابية انطلقت بموجبها الى مرحلة جديدة من الأداء لم تعهدها من قبل. 


وتأكيداً على مصداقية دور الحكومة فى تنفيذ التطوير المطلوب لسوق رأس المال فقد حرصت الدولة على اتخاذ القرارات وتعديل التشريعات على النحو الذى يساند أهداف التطوير، كما ساهم البرنامج الطموح الذى وضعته وزارة الاستثمار فى بداية عام 2005 فى تنشيط البورصة المصرية وتحقيق تميزاً ملحوظاً فى الأداء، حيث اشتمل البرنامج على العديد من محاور العمل لتطوير الأدوات المالية بجانب التطوير المؤسسى لهيئة سوق المال، مع تكثيف الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتعزيز نظم الرقابة والإفصاح ودور الكيانات العاملة فى مجال سوق رأس المال، وكذلك تدعيم سبل التعاون بين البورصة المصرية والبورصات العالمية، ناهيك عن الدور الكبير الذى لعبه تنفيذ برنامج الخصخصة من خلال البورصة فى تنشيط التعاملات بصورة غير تقليدية. 


هذا وسوف نستعرض فى هذا البحث منظومة التطورات التى شهدتها البورصة المصرية وانعكاساتها الإيجابية بحيث ينقسم كالآتى : 

أولا : محاور تطوير البورصة المصرية 

ـ  استحداث أدوات مالية جديدة 

ـ  تطوير أنظمة التداول واستخدام تكنولوجيا المعلومات 

ـ  تعزيز نظم الرقابة والإفصاح 

ـ  التطوير المؤسسى لهيئة سوق المال 

ـ  متابعة أداء الكيانات العاملة فى مجال الأوراق المالية 

ـ  تطوير التشريعات والقواعد التنفيذية  

ـ  تعزيز التعاون مع أسواق المال على المستويين الاقليمى والدولى 

ثانيا : الانعكاسات الإيجابية لإجراءات التطوير على أداء البورصة المصرية

ـ  ارتفاع حجم وقيمة التداول للأسهم والسندات 

ـ  ارتفاع مؤشرات سوق المال المصرى 

ـ  نمو رأس المال السوقى 

ـ  زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية 

ـ  البورصة المصرية تعتلى قائمة الأسواق المالية العربية والناشئة 
أولا : محاور تطوير البورصة المصرية 


شهدت البورصة المصرية العديد من التطورات الإيجابية التى ساهمت فى تنشيطها بصورة لم يسبق لها مثيل، من بينها إقرار برنامج طموح للخصخصة من خلال البورصة المصرية حيث بلغت حصيلة الخصخصة خلال عام 2005 نحو 15.5 مليار جنيه (مرفق رقم 1) وهو ما يقارب حصيلة البرنامج خلال العشر سنوات السابقة، حيث شهدت البورصة لأول مرة منذ 5 سنوات طرح شركات حكومية للاكتتاب العام باجمالى عائدات تزيد عن 7.6 مليار جنيه وهى شركة سيدى كرير والاسكندرية للزيوت المصرية والشركة المصرية للاتصالات، وتعد الأخيرة وحدها أكبر طرح عام فى تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى بلغت عائداته نحو 5.1 مليار جنيه. 
كما قامت وزارة الاستثمار فى بداية عام 2005 بإقرار برنامجاً شاملاً لتطوير سوق رأس المال يرمى الى تحقيق أربعة أهداف رئيسية هى تهيئة سوق الأوراق المالية لإدخال الأدوات والمؤسسات المالية الجديدة، زيادة نشاط وسيولة الأوراق المالية وتنويع المخاطر، إعداد سوق الأوراق المالية للمساهمة فى توفير التمويل متوسط الأجل، وزيادة الكفاءة الانتاجية للعاملين. 
وقد تم تقسيم الخطة المعدة لتنفيذ تلك المحاور الى خطوات تفصيلية وبرامج زمنية محددة. وفيما يلى نتناول أهم هذه البرامج وأبرز ما تم انجازه فى إطارها: ـ 

1 ـ استحداث أدوات مالية جديدة


فى إطار السعى نحو تنشيط سوق المال وتنويع التمويل الاستثمارى لمواجهة الطلب المتزايد الناتج عن الزيادة فى حجم وقيمة التداول فقد تم استحداث أدوات مالية جديدة نذكر منها:

* نشاطى الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع


أصدر السيد وزير الاستثمار قراراً بإضافة باب جديد للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 لتنظيم نشاطى الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وذلك اعتباراً من شهر يونيو 2005.
* الشراء بالهامش Margin Trading
هو نظام يتيح للمستثمر بالبورصة شراء كمية من الأوراق المالية تفوق قيمتها ما لديه من إمكانيات مالية، حيث يقوم المستثمر بسداد جزء من قيمة شراء هذه الأوراق المالية واقتراض الجزء الآخر من إحدى شركات السمسرة، على أن يتم رهن الأوراق المالية المشتراه لصالحها ، ويكون من حق الشركة أن تبيع تلك الأوراق دون الرجوع للعميل فى حالة انخفاض سعر التداول لمستوى معين. 


هذا وقد عرفت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال نشاط الشراء بالهامش بأنه " العمليات التى تتم بموجب اتفاق ثلاثى بين أحد أمناء الحفظ وشركة أو أكثر من شركات السمسرة وأحد العملاء، موضوعه توفير التمويل اللازم لسداد جزء من ثمن الأوراق المالية المشتراه لحساب هذا العميل". 


ويساهم هذا النشاط فى زيادة القوة الشرائية للمستثمر ورفع معدلات السيولة فى السوق حيث يتيح الفرصة للمستثمر لشراء أوراق مالية بأسعار وكميات تزيد على موارده الذاتية ومن ثم زيادة حجم الاستثمار للعميل الواحد وبالتالى زيادة حجم التشغيل لشركات السمسرة وزيادة حجم التداول فى البورصة ونشاط السوق بصفة عامة.  


هذا وقد تم الترخيص بالفعل لعدد من البنوك لمزاولة هذا النشاط، كما تم الربط بين البورصة وشركة مصر للمقاصة والتسوية لتفعيله.
* اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع Short Selling

أولت الهيئة العامة لسوق المال اهتماماً خاصاً بنشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع باعتباره أحد أدوات إدارة المخاطر التى يلجأ اليها المتعاملون فى سوق الأوراق المالية لإدارة محافظ استثماراتهم فى الأوراق المالية بصورة أفضل.


وقد عرفت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بأنه " الاتفاق الذى يتم بين عميل (مقترض) وأمين الحفظ يقوم بمقتضاه ـ نيابة عن العميل ـ باقتراض أوراق مالية مملوكة لعميل آخر (مقرض) بغرض بيعها وإعادتها فى وقت لاحق بالشروط التى يتم الاتفاق عليها.


ويجوز أن يقوم أمين الحفظ بإقراض الأوراق المالية لأمين حفظ آخر. ويساهم Short Selling فى زيادة سيولة وسرعة دوران الأوراق المالية ولاسيما التى لا تتمتع بمعدل سيولة كافية مما يساعد على رفع كفاءة سوق المال المصرى، كما يمثل أداة استثمارية جديدة تمكن المستثمرين فى الأوراق المالية من تحقيق عائد اضافى يتمثل فى مقابل إقراض الأوراق المالية، هذا بالإضافة الى ما يحققه المقترض من أرباح تتمثل فى الفرق بين قيمة الأسهم التى اقترضها وقام ببيعها عند سعر مرتفع وبين قيمة نفس الكم من الأسهم التى يقوم بإعادة شرائها عند سعر منخفض. كذلك يساهم نظام Short Selling بصفة أساسية فى تخفيف حدة انهيار السوق عندما تنخفض الأسعار بشدة. 

* الشراء والبيع فى نفس الجلسة Same – Day Trading 


أصدرت الهيئة العامة لسوق المال القرار رقم 24 لسنة 2005 بإضافة نظام الشراء والبيع فى نفس الجلسة، وهو نظام يسمح ببيع الأوراق المالية المشتراه فى ذات جلسة التداول والتسوية فى ذات اليوم. 


ويتم تداول الأوراق المالية وفقا لهذا النظام عن طريق شركات السمسرة التى توافق لها الهيئة العامة لسوق المال على ذلك. 

هذا ويحق للهيئة فى أى وقت وقف تعامل شركة السمسرة بهذا النظام لمدة معينة أو وقف تعاملها على ورقة مالية معينة لمدة تحددها الهيئة أو إلغاء الموافقة الصادرة منها لشركة السمسرة للتعامل بهذا النظام وذلك من أجل حماية استقرار سوق رأس المال أو مصالح المتعاملين فيه.

ويساهم تطبيق هذا النظام فى زيادة حجم التداول ومن ثم زيادة السيولة والعمق فى السوق المصرية وتقليل تكلفة العمليات مما يؤدى الى جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة الاقليمية والمحلية وتنشيط سوق الأوراق المالية المصرية. 

* نشاط التوريق Securitization


تم فى عام 2004 إجراء تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 بإضافة نشاط التوريق وذلك من اجل دعم الجهود المبذولة لتفعيل نشاط التمويل العقارى حيث يعد التوريق أحد الدعائم الأساسية له حيث يساعد شركات التمويل العقارى الحالية أو المستقبلية على زيادة التمويل المتاح لها ومن ثم تنشيط السوق .


ويمثل التوريق عملية إصدار لأوراق مالية متوسطة أو طويلة الأجل تسمى سندات التوريق يخصص لسدادها والعائد عليها محفظة مستقلة من الحقوق المالية والمستحقات آجلة الدفع تسمى محفظة التوريق وتقوم الشركة أو الجهة منشئة محفظة التوريق بحوالة (بيع) هذه المحفظة وما يلحقها من ضمانات لشركة أخرى ذات غرض وحيد تسمى شركة التوريق تتولى إصدار السندات، وتطرح سندات التوريق للبيع للمستثمرين. ويتم قيد هذه السندات وتداولها ببورصة الأوراق المالية.  

ومن أهم مزايا إدخال نظام التوريق بسوق رأس المال ما يلى : ـ 

*
يتيح التوريق للبنوك وشركات التمويل العقارى أو أى جهة تملك حقوقاً مالية ومستحقات آجلة إمكانية تسييل هذه الحقوق والمستحقات بما يمكنها من إعادة تدوير الأموال المستثمرة فى محفظة التوريق فى ذات النشاط أو فى أنشطة أخرى دون الحاجة للانتظار حتى يتم تحصيل هذه الحقوق المالية على آجالها المختلفة. كما تعطى البنوك القدرة على منح قروض طويلة ومتوسطة الأجل نتيجة لقدرتها على تسييل الحقوق المقررة لها بموجب هذه القروض.

*
توفر سندات التوريق للمستثمرين فرصة للاستثمار فى وعاء جديد يتميز باستقرار العائد وتقليل مخاطر الاستثمار فيها.

*
يؤدى التوريق الى تحقيق مزايا للاقتصاد بصفة عامة وهى توسيع نشاط أسواق المال واستحداث أدوات جديدة للمستثمرين وتجميع رؤوس الأموال اللازمة لتمويل الاستثمارات الإنتاجية بالإضافة الى خفض معدل العائد على الإقراض.

*
تعتبر سندات التوريق من المصادر التمويلية منخفضة التكلفة مقارنة بغيرها من مصادر التمويل التقليدية المتمثلة فى القروض المصرفية أو غير التقليدية المتمثلة فى سندات الشركات وذلك لسببين :

· إن عملية التوريق تتطلب فصل محفظة التوريق (وما يلحقها من ضمانات) عن غيرها من الأصول المملوكة للشركة منشئة هذه المحفظة، وبالتالى تكون حقوق حملة سندات التوريق مضمونة بهذه المحفظة والتدفقات النقدية المتولدة منها فلا تتأثر حقوق حملة السندات بإعسار الشركة أو بإفلاسها فى المستقبل، ولذا تنخفض مخاطر الائتمان المرتبطة بهذه السندات وبالتالى ينخفض العائد المدفوع عليها نسبياً مقارنة بالقروض المصرفية أو السندات غير المضمونة.
· عادة ما يتم طرح سندات التوريق للبيع لشريحة كبيرة من المستثمرين، وبالتالى تتوزع مخاطر الائتمان على عدد أكبر من الدائنين، ولذا ينخفض سعر العائد على هذه السندات مقارنة بالاقتراض من بنك واحد أو عدد محدود من البنوك.
*
يساعد التوريق على تحسين القدرة الائتمانية والهيكل التمويلى للشركة منشئة محفظة التوريق نظراً لعدم اعتماد التوريق على التصنيف الائتمانى للشركة وإنما يتم إجراء التصنيف الائتمانى لمحفظة التوريق بصورة مستقلة عن الشركة ذاتها.


هذا وقد شهد السوق المصرى بدء إجراءات إصدار سندات التوريق بتوريق بعض ديون البنك العقارى المملوكة للدولة وتوريق بعض الديون المستحقة للبنوك والممنوحة فى مجال تمويل شراء السلع المعمرة والسيارات.

* 
وثائق البورصة المتداولة Exchange Traded Funds 


تعد هذه الوثائق من الأدوات المالية الجديدة التى طرحتها وزارة الاستثمار فى إستراتيجيتها طويلة الأجل لتطوير سوق رأس المال والتى من المخطط استحداثها بنهاية عام 2006.


وهذه الوثائق عبارة عن محفظة كبيرة تتكون من الأسهم الأكثر نشاطاً فى التداول فى البورصة وتعبر هذه الوثائق عن قيمة المحفظة وفقاً لنسبة كل سهم فى المحفظة. وتتميز هذه الوثائق بالسيولة والتنوع الاستثمارى لذا فمن المتوقع أن تجذب اليها العديد من المستثمرين والأفراد.


وتعد هذه الوثائق اللبنة الأولى لاستحداث المشتقات المالية Derivatives ومنها الخيارات Options بنهاية عام 2007 حيث أنه سيتم إصدار هذه المشتقات على وثائق البورصة المتداولة كنقطة بداية تمهيداً لإصدارها على أسهم الشركات النشيطة. ولهذه الأدوات المالية الجديدة العديد من المزايا منها زيادة السيولة فى السوق وجذب صغار المستثمرين بالإضافة الى خفض معدلات المخاطر وزيادة كفاءة السوق.


تجدر الإشارة الى أن البورصة المصرية قامت بإصدار " وثائق بورصة متداولة" بالتعاون مع بنك ABN-AMRO وهذه الوثائق مشتقة من مؤشر Case30 ويتم تداولها فى بورصة سويسرا وهى المرة الأولى التى يقوم فيها بنك ABN-AMRO بإصدار منتجات مشتقة من مؤشر بورصة عربية مصمم محلياً وليس مؤشرات دولية تتبع أداء السوق.


هذا وتتم دراسة إصدار هذه الوثائق فى بورصات أوروبية أخرى مثل بورصة لندن بالإضافة الى إصدارها للتداول بالبورصة المصرية خاصة مع وجود طلب محلى كبير من قبل المؤسسات المالية المحلية لإصدار هذا النوع من الأوراق المالية.

* دفتر استثمار البورصة


قامت هيئة سوق المال بالانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بإصدار دفتر استثمار البورصة أو ما يطلق عليه أيضاً " دفتر توفير البورصة " وذلك بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد وبعض المؤسسات المالية المحلية وهو دفتر يخصص للاستثمار فى بورصة الأوراق المالية . ويهدف إصدار هذا الدفتر الى تحفيز المستثمرين الصغار وتشجيعهم على استثمار مدخراتهم من خلال أداة مالية تتناسب مع حجم تلك المدخرات وتقلل المخاطر التى يمكن أن يتعرضوا لها، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يمتلكون خبرات الاستثمار فى البورصة، كما يضمن زيادة العائد لعملاء الدفتر بالإضافة لضمان رأس المال وعدم مخالفة الشريعة الإسلامية .

2 ـ تطوير أنظمة التداول واستخدام تكنولوجيا المعلومات


من أهم الإجراءات التى تم تنفيذها فى هذا الصدد نذكر : 

*
تطوير البنية التحتية للبورصة المصرية بحيث أصبحت ذات قدرة استيعابية كبيرة، بما يسمح بتطبيق نظام لربط المكاتب الخلفية لشركات السمسرة بالبورصة لتوفير الوقت والإجراءات فى تنفيذ العمليات، مع العمل على وضع عدد من المعايير لحماية هذه الشبكة، كما تم تنفيذ برنامج الارشيف الإلكترونى فضلا عن إنشاء موقع بديل للبورصة المصرية فى حال حدوث ما يدعو لاستخدامه على أن يكون جاهزاً خلال عام 2006 .

*   تشكيل لجنة لمراجعة النواحى القانونية والتشريعية والفنية لنظام التداول عبر الانترنت وتم إصدار الموافقة المبدئية لشركتين للعمل بهذا النظام. ومن المزمع تفعيله خلال عام 2006. 

*
توقيع اتفاق مبدئى مع شركة OMX السويدية المتخصصة فى مجال تسويق نظم التداول والمعلومات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وذلك فى شراكة بين البورصة المصرية وتلك الشركة الأمر الذى سيسهم فى جعل مصر بمثابة المركز التكنولوجى الرئيسى للأسواق المالية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يمكنها من تصدير تلك التكنولوجيا للمنطقة، فضلاً عن أنها ستوفر للسوق المصرى نظم تداول عالية الجودة وإتاحة فرص عمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات وزيادة الاستثمار الأجنبى فى هذا المجال.

*
تنفيذ الربط الإلكترونى بين البورصة وغرفة المقاصة (شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى) بما يدعم وييسر عملية استعراض نشاط السوق وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات العاملة فى سوق المال ومنع تضارب البيانات كما يسمح بالتنفيذ الدقيق للأدوات المالية الجديدة. 

*
تصميم وتنفيذ نظام احتياطى للتداول وشبكة احتياطية تعمل بمجرد تعطل النظام الحالى وذلك بهدف ضمان استقرار التداول وتقليل أية اضطرابات قد تحدث فى أعطال نظام التداول الأساسى.

*
تنفيذ الربط الإلكترونى بين هيئة سوق المال وهيئة الاستثمار والبورصة وغرفة المقاصة وذلك لإسراع عملية إصدار أسهم الزيادة فى رأس المال المحلى والدولى خلال 24 ساعة فقط . وتعتبر هذه الخطوة تطوراً كبيراً فى بيئة الاستثمار حيث تمكن الشركات من تحويل رأس المال بصورة سريعة لتمويل احتياجاتها.

3 ـ تعزيز نظم الرقابة والإفصاح


تلعب الهيئة العامة لسوق المال دوراً مهماً فى الرقابة على سوق رأس المال لضمان قيام كافة الأطراف المتعاملة بدورها فى تنشيط السوق من خلال متابعة ورقابة أداء الجهات ذاتية التنظيم* والرقابة على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بالإضافة الى دورها الحيوى فى سوق التداول والإشراف على سوق إصدار الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار.


ونستعرض فيما يلى أهم الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لتفعيل دورها فى الرقابة والإشراف على سوق المال : 

*
إعداد قواعد ومعايير من أجل تفعيل دور الجهات ذاتية التنظيم فى الرقابة على أعضائها وتحقيق نوع من الرقابة الذاتية بهدف الحد من المنازعات والمشكلات التى تتم إحالتها للهيئة باعتبارها الجهة المنوط بها الرقابة على سوق الأوراق المالية، وتم إنشاء إدارة رقابية جديدة من شأنها تحقيق الرقابة على تطبيق تلك القواعد وتوقيع جزاءات خاصة على الشركات المخالفة وحماية حقوق المتعاملين، كما تم اعتماد ميثاق شرف للعاملين فى سوق الأوراق المالية.

*
تلزم هيئة سوق المال جميع الشركات المصدرة بتطبيقات المعايير الدولية للمحاسبة والإفصاح، وهى بصدد تعريب القواعد الدولية فى هذا المجال.

*
قامت هيئة سوق المال بمراجعة وتطوير قواعد عضوية الشركات العاملة فى مجال الوساطة المالية فى البورصة المصرية وذلك بالتعاون مع مؤسسة ناسد الأمريكية ومعهد الأوراق المالية بلندن، بالإضافة الى مراجعة وتطوير قواعد الإصدارات الجديدة وتوحيدها وقواعد الترخيص للشركات الجديدة ومنها كفاية رأس المال والسيولة.

*   تكثيف برامج التفتيش والمتابعة على الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية، مع إضافة موضوع مكافحة غسل الأموال ضمن برنامج التفتيش الدورى الذى تطبقه الهيئة على الشركات العاملة فى السوق بالإضافة الى تقديم دورات تدريبية عن موضوع مكافحة غسل الأموال للعاملين بشركات سوق رأس المال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

*
تشمل الجهات ذاتية التنظيم كلاً من البورصة وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى والجمعية المصرية للأوراق المالية وجمعية السماسرة وجمعية مديرى الاستثمار والشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية. 

*
قامت هيئة سوق المال بإنشاء مركز المديرين بالتعاون مع البنك الدولى والاتحاد الأوروبى وذلك من أجل تعزيز ممارسات حوكمة الشركات، حيث تتمثل مهمته الرئيسية فى نشر التوعية السليمة بمبادئ الحوكمة بين الشركات والمؤسسات المالية المصرية وغيرهم من أصحاب المصلحة الذين يتعاملون مع هذه المؤسسات

*
قامت الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع البورصة المصرية ومركز المشروعات الدولية الخاصة ومبادرة الشرق الأوسط للجمعيات والمؤسسات المصرية بإصدار أول دليل مصرى لقواعد ومعايير حوكمة الشركات فى مصر ليمثل انطلاقة جديدة لدعم وتنمية سوق المال المصرى وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار.

4 ـ التطوير المؤسسى لهيئة سوق المال


حيث تمثلت أهم محاور هذا التطوير فيما يلى : 

*
قامت الهيئة بإعداد هيكل تنظيمى جديد يطبق المنهج المتبع فى تنظيم هيئات أسواق المال فى الدول المتقدمة من حيث الفصل بين اختصاصات مجلس إدارة الهيئة الذى يضطلع بوضع السياسات والقواعد واتخاذ الإجراءات المقررة ضد الشركات المخالفة للتشريعات والقواعد المنظمة، وبين موظفى الهيئة القائمين على تنفيذ السياسات ومتابعة تطبيق القواعد، كما يتسم الهيكل التنظيمى الجديد بتحديد الوظائف الرئيسية للهيئة والتى من أهمها الرقابة على إفصاح الشركات المصدرة للأوراق المالية.

*
استحداث عدد من القطاعات الجديدة فى إطار الهيكل التنظيمى الجديد منها : 

  ـ "قطاع تحويل وحوكمة الشركات" ومهمته تلقى وفحص نشرات الاكتتاب العام ومذكرات الطرح الخاص للأوراق المالية بما فى ذلك وثائق صناديق الاستثمار والرقابة على الإفصاح الدورى وغير الدورى اللاحق على إصدار الأوراق المالية وقيدها للتداول بالبورصة.

  ـ
"قطاع تنظيم السوق" والذى يعد مسئولاً عن وضع ومراجعة قواعد قيد تداول الأوراق المالية وتسوية المعاملات فى سوق الأوراق المالية، وأيضاً الإشراف على المنظمات ذاتية الرقابة كبورصات الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة والتسوية والإيداع المركزى لتحديد صلاحياتها واعتماد القواعد المنظمة لعضوية هذه المنظمات ومتابعة قيامها بوظائفها الرقابية تجاه أعضائها.

  ـ
"قطاع الرقابة على السوق" والذى يضطلع بمراقبة عمليات التداول بالسوق الثانوية والتحقيق فى المخالفات التى يتم تحديدها من خلال الرقابة على الإفصاح.

  ـ
إنشاء عدد من القطاعات الإدارية المركزية المكملة لعمل الهيئة مثل قطاع الأسواق والمنظمات المالية الدولية وقطاع نظم المعلومات وقطاع الشئون القانونية والشئون المالية والإدارية للأفراد وقطاع شئون رئاسة الهيئة بما يتضمنه من المكتب الفنى لرئيس الهيئة وإدارات البحوث والتخطيط والمتابعة والاتصالات وتوعية المستثمر، فضلاً عن
إنشاء وحدة جديدة لخدمة المتعاملين مع الهيئة ووحدة تلقى الشكاوى والتفتيش. 

*
وضع برنامج لتطوير أداء وخرائط العمل وفقاً للهيكل التنظيمى الجديد لضمان الشفافية وسرعة أداء الأعمال وإدارتها بالكفاءة المطلوبة. 

* 
تم تنفيذ خطة جديدة لتبسيط إجراءات العمل الداخلى لضمان تسهيل حصول المتعاملين مع الهيئة على الخدمات المطلوبة فى أقصر وقت ممكن.

5 ـ متابعة أداء الكيانات العاملة فى مجال الأوراق المالية


تلعب المؤسسات العاملة فى مجال الأوراق المالية دوراً حيوياً فى دعم وتنشيط سوق الأوراق المالية ومن هذه المؤسسات شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى والجمعية المصرية للأوراق المالية (ECMA) وجمعية مديرى الاستثمار لدعم العمل فى سوق رأس المال، وتقوم الهيئة العامة لسوق المال بمتابعة أداء تلك الكيانات والإشراف عليها حتى تضطلع بالدور المنوط بها فى دعم سوق الأوراق المالية. 

وفيما يلى نستعرض الدور الذى تضطلع به كل من هذه المؤسسات فى دعم البورصة.

*
شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى Misr for Clearing, Settlement and Central Depository (MCSD) 


تعد شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى هى الجهة الوحيدة فى مصر المخول لها القيام بعمليات المقاصة والتسوية لعمليات البيع والشراء التى تتم ببورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وكذا تطبيق الحفظ المركزى فى مصر. هذا وقد قامت الشركة باستحداث خدمات جديدة للمستثمرين فى الأوراق المالية لحماية المستثمرين من التلاعب فى أرصدتهم وأرباحهم وتعرفهم أولاً بأول بأى متغيرات تحدث فى أرصدتهم أو عمليات بيع أو شراء تمت على حساباتهم بالبورصة ومعرفة الكوبونات المستحقة لهم أولاً بأول، حيث تشمل هذه الخدمات خدمة الاطلاع على الأرصدة، الاطلاع على عمليات البيع والشراء التى تم تنفيذها بالبورصة ولم يتم تسويتها، الاطلاع على عمليات البيع والشراء التى تم تسويتها، والاطلاع على الكوبونات المستحقة.


ويمكن للمستثمر أن يطلع على هذه المعلومات بعدة طرق هى :

*
التليفون المحمول : حيث توفر الشركة خدمة الاستعلام عبر الرسائل القصيرة SMS التى ترسل الى العميل تتضمن جميع البيانات التى تتعلق بأرصدتهم .

*
الانترنت : حيث يقوم المستثمر بالدخول على موقع الشركة على الانترنت بالحصول على كود سرى يمكن من خلاله الاطلاع على المعلومات المطلوبة.

*
الخدمة الصوتية Interactive Voice Response (IVR) : والتى تمكن المستثمر من الاطلاع على أى معلومات خاصة بحسابه على مدار 24 ساعة داخل أو خارج الدولة.


هذا بالإضافة الى البريد العادى والبريد الإلكترونى والفاكس.

* الجمعية المصرية للأوراق المالية Egyptian Capital Market Association (ECMA) .


تأسست الجمعية المصرية للأوراق المالية فى عام 1996 كأول جمعية مهنية غير حكومية لا تهدف الى تحقيق الربح لتضم أعضاء ـ أفراد ومؤسسات ـ فى كافة التخصصات فى مجال الأوراق المالية وسوق المال فى مصر، حيث ينتمى الأعضاء الى القطاعات التالية (السمسرة، إدارة صناديق الاستثمار، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، ترويج وتغطية الاكتتاب ، رأس المال المخاطر، الأعمال البنكية، الاستشارات والخبرات، الشركات المصدرة للأوراق المالية، أمناء الحفظ، المستثمرين من الأفراد).


وتعد الجمعية منبراً للعاملين فى مجال الأوراق المالية يتم فيه تبادل الآراء لما فيه مصلحة السوق والأعضاء، كما تعد بمثابة قناة تربط بين الجهات الرقابية والحكومية من جهة وبين العاملين فى مجال الأوراق المالية من جهة أخرى ويتم من خلالها عرض ومناقشة القواعد والقوانين والإجراءات التى تحكم سوق المال بحيث يكون للجمعية دور فى التعليق عليها والاشتراك فى صياغتها وتطويرها بالشكل الذى يتوافق مع متطلبات السوق.


وتضطلع الجمعية أيضاً بمهمة تعريف وتوعية أعضائها بالأساليب الجديدة للاستثمار فى الأوراق المالية وذلك من خلال إصدار النشرات والكتب الدورية وغير الدورية وعقد المؤتمرات والدورات التدريبية، وذلك لرفع الوعى الاستثمارى لديهم ولدى جمهور الراغبين فى الاستثمار فى سوق رأس المال، كما تتولى الجمعية إعداد الدراسات المختلفة فى كافة الموضوعات المرتبطة بسوق رأس المال.

* الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار Egyptian Investment Management Association (EIMA) .

تأسست  (EIMA) فى عام 2000 لتمثل شركات إدارة الأصول والاستثمارات العاملة فى سوق رأس المال المصرى، حيث تشمل هذه الجمعية فى عضويتها الشركات الرئيسية فى إدارة الأصول الكبرى العاملة فى مصر.

ويتمثل الهدف الأساسى للجمعية فى تشجيع وتنمية كل من الادخار والاستثمار المحلى من خلال الأسواق المالية فى مصر.

هذا وقد قامت (EIMA) بالتعاون مع مشروع تنمية أسواق المال الممول من وكالة المعونة الأمريكية Capital Markets Development Project لوضع معايير تحكم أداء صناديق الاستثمار وتتماشى مع المعايير الدولية لأداء الاستثمار Global Investment Performance Standards (GIPS) وقد عرفت هذه المعايير بالمعايير المصرية لأداء الاستثمار Egyptian Investment Performance Standards (Egypt-IPS) وقامت هيئة سوق المال بالتصديق عليها.

وتعد مصر أول دولة نامية تلتزم بهذه المعايير التى تحقق المنافسة العادلة بين مديرى الاستثمار وتوحد معايير الأداء فى مصر بما يؤدى الى إمكانية تقييم أداء الشركات التى تدير الصناديق عالمياً، وزيادة ثقة المستثمرين الحاليين والمرتقبين وتحقيق الشفافية وتجنب احتمالات التحايل فى عرض أداء الصناديق وقد قامت (EIMA) بإنشاء موقع إلكترونى على الانترنت يضم جميع البيانات الأساسية عن صناديق الاستثمار وتقرير عن أدائها الأسبوعى وجميع النشاطات التى تقوم بها الجمعية والدورات التدريبية التى تعقدها.

6 ـ تطوير التشريعات والقواعد التنفيذية


حيث شملت هذه التغييرات ما يلى :

*
إضافة المادة رقم 48 مكرر الى قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ومن شأن هذه المادة تحقيق هدفين الأول تحفيز العاملين والمديرين فى هذه الشركات من خلال تمليكهم لعدد من أسهم الشركة وبالتالى تنشيط حركة تداول الأسهم فى سوق الأوراق المالية وهو ما يتحقق بخلق مجتمع جديد ممن يتعاملون فى هذه الأوراق المالية.

*
صدور قرار وزير الاستثمار رقم 192 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة باب تاسع الى اللائحة بشأن تنظيم نشاطى شراء الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية.

*
صدور قرار وزير الاستثمار رقم 77 لسنة 2005 بتشكيل صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية وقد تم البدء فى التنفيذ الفعلى لأنشطة الصندوق .

*
تطوير العقد النموذجى بين العميل وشركة السمسرة فى الأوراق المالية، حيث صدر قرار وزير الاستثمار رقم 54 لسنة 2004 بتعديل المادة 256 من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال والخاصة بشروط فتح الحساب بين العميل وشركات السمسرة فى الأوراق المالية وفقاً لنموذج نمطى للعقد ثم إعداده بشكل موحد بالتنسيق مع الجمعية المصرية للأوراق المالية لحماية حقوق المستثمرين.

*
تفعيل نشاط التوريق حيث صدر قرار وزير الاستثمار رقم 46 لسنة 2004 بإضافة باب جديد الى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تحت عنوان نشاط التوريق.

*
تفعيل نشاط صندوق المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية وذلك عن طريق فرض غرامة تأخير مقابل تأخير المساهمة فى الصندوق أو فى رد أى مبالغ تستحق للصندوق.

*
بالنسبة لصندوق ضمان التسويات تفرض غرامة يومية بمقدار واحد فى المائة عن كل يوم تأخير فى عملية التسويات .

*
الانتهاء من إعداد ميثاق شرف فى مجال الأوراق المالية وميثاق الشرف والسلوك المهنى للعاملين فى مجال محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار.

*
تطوير القواعد والامتحانات الحاكمة لمنح التراخيص للعاملين فى شركات الوساطة المالية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى .

*
زيادة الرسوم المقررة لقيد الأوراق المالية بالبورصة وذلك بهدف توفير الموارد التى تمكنها من تحديث التقنيات المستخدمة واستقطاب الخبراء للعمل بها.

*
إصدار قواعد جديدة للعضوية ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية للشركات العاملة فى مجال الوساطة والسمسرة فى الأوراق المالية.

7 ـ تعزيز التعاون مع أسواق المال على المستويين الإقليمى والدولى


فى إطار الجهود المستمرة نحو تطوير سوق المال المصرى، تسعى الجهات المختصة الى تعزيز التعاون مع أسواق المال الخارجية سواء الإقليمية أو الدولية وذلك على النحو التالى:

* انضمام البورصة المصرية الى الاتحاد العالمى للبورصات


انضمت البورصة المصرية فى نوفمبر 2005 لعضوية الاتحاد العالمى للبورصات World Federation of Exchanges (WFE) وبذلك تعد مصر أول دولة عربية تحصل بورصتها على هذه العضوية.


وتعد عضوية الاتحاد مؤشراً هاماً للعديد من بيوت المال والمؤسسات الاستثمارية العالمية عن المناخ الاستثمارى لأسواق الأعضاء لما تعكسه من التزام من قبل البورصات الأعضاء بالمعايير العالمية المتعارف عليها بين المؤسسات المالية والمتعاملين والجهات التنظيمية فى الأسواق المختلفة. ومن ثم فإن عضوية مصر للاتحاد العالمى للبورصات يعد ترسيخاً للتواجد الاستراتيجى لمصر على الخريطة الاستثمارية وتأكيداً للكفاءة المالية والإدارية لبورصة الأوراق المالية المصرية، كما يعد جواز مرور دولى للبورصة المصرية الى الأسواق العالمية.

وتفسح عضوية الاتحاد المجال أمام تبادل الخبرات بين الأعضاء فى سبيل تطورهم وتنميتهم، حيث يعين الاتحاد البورصات الأعضاء على وضع استراتيجيات العمل بها، ويرشدهم الى أفضل الممارسات الفنية والإدارية، كما يمثل الاتحاد العالمى للبورصات مرجعاً هاماً فى مجال تداول الأوراق المالية سواء لهذه الأوراق أو للبورصات التى تتداول فيها.


هذا وبالإضافة الى عضوية البورصة المصرية فى الاتحاد العالمى للبورصات فإنها حالياً عضو فى العديد من الجمعيات والمؤسسات الدولية مثل اتحاد البورصات الأوروبى الآسيوى واتحاد البورصات الأفريقية واتحاد البورصات العربية.

* توقيع اتفاقية مشتركة بين البورصة المصرية ومؤسسة داو جونز 


نجحت البورصة المصرية فى توقيع اتفاق مع مؤسسة "داو جونز" Dow Jones Indexes ـ وهى مؤسسة عالمية رائدة فى مجال تصميم المؤشرات على مستوى العالم ـ بهدف تدشين مؤشر جديد تحت مسمى Dow Jones Case Egypt Titans ليعكس أداء الشركات النشطة، الأكبر حجماً والأكثر ربحية فى مصر.


وهذا المؤشر من شأنه زيادة جاذبية ومصداقية وثقة الاستثمار فى البورصة المصرية بالنسبة للمؤسسات المالية العالمية خاصة صناديق المعاشات والتأمينات فى الدول الأوروبية التى تخشى مخاطر الاستثمار فى البورصات الصاعدة، خاصة أن هذا المؤشر يقيس ربحية النشاط فى البورصة ولا يعتمد على تحركات الأسعار فقط فضلاً عما يضيفه الاسم التجارى " لداو جونز" من مصداقية على أداء المؤشر الجديد ومن ثم على أداء السوق المصرية.


من ناحية أخرى فإن تصميم مؤشر ذى مواصفات قياسية عالمية سوف يعطى الفرصة لإضافة منتجات مالية الى السوق المصرية تدعم السيولة بها وتعزز من أدوات إدارة مخاطر المحافظ المالية ومن أمثلة هذه المنتجات صناديق الاستثمار والصناديق المتداولة فى البورصة والمشتقات المالية. 


هذا وقد تم بالفعل إطلاق هذا المؤشر فى السوق المصرى فى ابريل 2006 . 

* توقيع اتفاقية إنشاء البورصة العربية الموحدة


تم توقيع اتفاقية إنشاء البورصة العربية فى أوائل عام 2005 بهدف إتاحة الفرصة لتداول أسهم الشركات العربية وحرية انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية حيث تم التوقيع عليها من جانب عدد من المؤسسات المالية والشركات العربية مثل اتحاد أسواق المال العربية وشركة المجموعة المالية هيرمس ومؤسسة الخليج للاستثمار المملوكة من قبل حكومات الدول الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى بالإضافة الى شركة سويدية تقدم الاستشارات الفنية لهذا المشروع.


وقد تم الاتفاق على أن يكون مقر البورصة بالقرية الذكية التى تعتبر مقراً للأنشطة المالية بالإضافة الى أنشطة تكنولوجيا المعلومات.


وستتم عمليات البورصة الموحدة فى المرحلة الأولى من خلال شركة مصر للمقاصة وذلك لحين إنشاء شركة المقاصة العربية.


ويرى الخبراء أن مشروع البورصة العربية الموحدة سوف يكون له أثر إيجابى على الاقتصاد المصرى من خلال جذب المزيد من المستثمرين المحليين والإقليميين الى تلك البورصة التى من المتوقع أن يبلغ حجم التداول فيها 400 مليون دولار خلال العام الأول لإنشائها على أن يصل حجم التداول الى مليارى دولار خلال خمس سنوات.


هذا فضلاً عن ان التعامل فى هذه البورصة سيتم بتكنولوجيا متقدمة وستكون مفتوحة للتداول أمام المستثمرين العرب والأجانب حيث سيتم تلقى أوامر البيع والشراء عبر الانترنت، كما سيكون الإدراج فى هذه البورصة مقصوراً على الشركات الكبرى فى المنطقة العربية والمقيدة بالفعل فى البورصات العربية المختلفة.

 وقد صدر قرار وزير الاستثمار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 لتنظيم قواعد التداول بالبورصات الخاصة والمشار اليها بالبورصة العربية الموحدة ويقصر التداول فى هذه البورصات على نوع أو أكثر من الأوراق المالية بما ييسر سبل التعامل فى هذه البورصات ويساعد المستثمرين فى تحقيق نتائج طيبة فيها.

* توقيع مذكرات تفاهم مع البورصات الأخرى


قامت بورصتا القاهرة والإسكندرية بتوقيع مذكرات تفاهم مع معظم البورصات العربية، كما قامت بتوقيع مذكرات تفاهم مع بعض البورصات العالمية منها بورصة لندن، بورصة مدريد، بورصة كوريا، بورصة جوهانسبرج، بورصة إيطاليا، بورصة الهند، بورصة ماليزيا.


وذلك بهدف توطيد العلاقات الإستراتيجية بالبورصات الأخرى سواء الإقليمية أو العالمية.

ثانيا : الانعكاسات الإيجابية لإجراءات التطوير على أداء البورصة المصرية


كانت البورصة المصرية مرآة صادقة لهذه التطورات التى شهدتها على مختلف المحاور، ولم يكن ما حققته مؤشراتها من إنجازات غير مسبوقة سوى دليل على زيادة جاذبية البورصة المصرية محلياً وعالمياً وتعاظم ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاقتصاد الوطنى ، حيث مثل عام 2005 العام الذهبى للبورصة المصرية،  انطلقت السوق المصرية خلاله لتحقيق ارقام قياسية على غالبية المستويات جعلتها فى مصاف الاسواق العالمية، لتشهد البورصة اكبر ارتفاع سنوى فى تاريخها حيث واصل مؤشر Case30 الاتجاه الصعودى الذى استمر منذ عام 2003 ليسجل نموا بنسبة 146% مقارنة بنحو 135% ، 125% خلال عامى 2003، 2004 على التوالى وليغلق المؤشر عند 6325 نقطة فى نهاية 2005 وهو اعلى مستوى له منذ تدشينه، كما تضاعفت الاسعار نحو 12 مرة خلال الفترة من 2002 حتى بداية عام 2006، وهو الانجاز الذى لم يتحقق فى اى من الاسواق المالية الاخرى . 
وفيما يلى نلقى الضوء على اهم الانعكاسات على مؤشرات الاداء الرئيسية للبورصة المصرية : 

ارتفاع حجم وقيمة التداول للأسهم والسندات 


دخلت قيمة وحجم التداول فى البورصة المصرية خلال عام 2005 مرحلة جديدة لم تعهدها من قبل كنتيجة ايجابية للقرارات الجريئة التى اتخذتها الحكومة سواء على الصعيد الاقتصادى او السياسى، حيث قفزت قيمة التداول مسجلة نحو 161 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها نحو 279% مقارنة بعام 2004، وزاد متوسط قيمة التداول اليومى ليصل الى 645 مليون جنيه بما يمثل حوالى 4 اضعاف قيمة التداول اليومى عن عام 2004، كما ارتفعت كمية التداول لتحقق 5.3 مليار ورقة مالية خلال العام بزيادة قدرها 118% مقارنة بعام 2004، وارتفع عدد العمليات ليسجل 4.2 مليون عملية اى بزيادة قدرها 142%، وسجلت عمليات التداول للأوراق المالية المقيدة 151 مليار جنيه خلال عام 2005 مقارنة بنحو 36 مليار جنيه عن عام 2004، وبلغت كمية تداول الأوراق المالية المقيدة نحو 4.2 مليار ورقة مالية مقارنة بنحو 1.8 ورقة عام 2004، هذا وقد حقق سوق الأوراق المالية المقيدة نمواً مضطرداً حيث استحوذ على 94% من اجمالى قيمة  التداول مقارنة بـ 85% خلال العام السابق . 
تطور حجم وقيمة التداول للأسهم والسندات
	مؤشرات البورصة
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

(من يناير حتى فبراير)

	كمية التداول( بالمليون) 
	904.1
	1422.3
	2434.7
	5310.4
	1547.7

	داخل المقصورة 
	707.2
	1201.6
	1786.3
	.4198.9
	1240.2

	خارج المقصورة 
	196.9
	220.7
	648.4
	1111.6
	307.5

	قيمة التداول ( بالمليون جنيه) 
	34176.0
	27764.0
	42374.3
	160634.7
	72121.1

	داخل المقصورة 
	25799.0
	23000.0
	36141.7
	150924.0
	69003.2

	خارج المقصورة 
	8377.0
	4764.0
	6232.6
	9710.7
	3117.9

	عدد العمليات 
	833704
	1229377
	1743564
	4210092
	1278838

	داخل المقصورة 
	739649
	1205775
	1675277
	3922301
	1220269

	خارج المقصورة 
	94055
	23602
	68287
	217791
	58569


المصدر : 

ـ موقع مركز دعم اتخاذ القرار على شبكة الإنترنت http://www.egyptse.com  

ارتفاع مؤشرات سوق المال المصرى 

ارتفع مؤشر الهيئة العامة لسوق المال CMAI    خلال الفترة من يناير حتى 22 ديسمبر 2005 ليصل الى 2155.07مما يمثل عائد 73.44% مقارنة بعائد بلغ 50.88% لعام 2004، اما بالنسبة لمؤشر البورصة المصرية CASE30 فقد ارتفع ليصل الى 6059.7 نقطة بنسبة ارتفاع 127.49% مقارنة بيناير 2005. 

	مؤشرات سوق المال المصرى خلال عامى 2004 و 2005 

	المؤشر
	العائد خلال يناير ـ ديسمبر 2005
	العائد خلال يناير ـ  ديسمبر 2004

	مؤشر الهيئة العامة لسوق المال CMAI
	73.44%
	50.88%

	مؤشر البورصة المصرية CASE30
	127.49%
	118.78%

	مؤشر المجموعة المالية EFGI
	112.61%
	108.06%

	مؤشر هيرمس   HFI
	112.18%
	102.61%

	مؤشر برايم للخصخصة PIPO  
	92.76%
	27.34%

	مؤشر التجارى الدولى للسمسرة CIBC100
	113.39%
	32.43%


المصدر : 

ـ موقع وزارة الاستثمار على شبكة الانترنت www.investment.gov.eg  

نمو رأس المال السوقى 
سجل رأس  المال السوقى للبورصة المصرية (وهو مجموع حاصل ضرب الاسهم المقيدة فى البورصة فى قيمتها السوقية ) نموا ملحوظا خلال الفترة بين عامى 2000 ـ 2005، ففى حين سجل نحو 119.7 مليار جنيه فى يونيه 2000 ارتفع الى نحو 337.1 مليار جنيه فى يونيه 2005 وبمعدل نموه قدره حوالى 181.6%0 
تطور رأس المال السوقى للبورصة المصرية 

خلال الفترة 2000 ـ 2005

	السنة
	رأس المال السوقى

(القيمة بالمليون جنيه)
	معدلات النمو %

	يونيه 2000
	119734
	ــ

	يونيه 2001
	110317
	(7.9)

	يونيه 2002
	118673
	7.6

	يونيه 2003
	150214
	26.6

	يونيه 2004
	172865
	15.1

	يونيه 2005
	337059
	95


المصدر :

ـ البنك المركزى المصرى ـ النشرة الاحصائية الشهرية ـ فبراير، أبريل 2006 

وقد سجل رأس المال السوقى للأسهم فى ديسمبر 2005 نحو 456.3 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره نحو 95% مقارنة برأس المال السوقى فى نهاية عام 2004 0 

مقارنة رأس المال السوقى للبورصة 

فى نهاية عامى 2004 ـ 2005

القيمة بالمليار جنيه

	السنة
	رأس المال السوقى

	ديسمبر 2004
	233.89

	ديسمبر 2005
	456.30 


المصدر :
ـ موقع مركز دعم اتخاذ القرار على شبكة الانترنت. 

 
جدير بالذكر ان البورصة المصرية قد نجحت فى تحقيق انجاز ملموس بمقياس نسبة رأس المال السوقى الى اجمالى الناتج المحلى ، فقد تجاوزت الاهمية النسبية لرأس المال السوقى الى اجمالى الناتج المحلى 80% خلال العام المالى 2004 /2005 مقارنة بنسبة قدرها نحو 45% فى نهاية العام المالى 2003/2004 مما يعكس تزايد الدور الاقتصادى للبورصة المصرية . 
الأهمية النسبية لرأس المال السوقى

الى إجمالى الناتج المحلى
	السنة
	رأس المال السوقى 

(مليار جنيه)
	الناتج المحلى الاجمالى 

(مليار جنيه)
	الاهمية النسبية لرأس المال السوقى الى اجمالى الناتج المحلى

	2003/2004
	172.9
	381.0
	45.4%

	2004/2005
	337.1
	400.4
	84.2%


المصدر :

ـ البنك المركزى المصرى ـ النشرة الاحصائية ـ أبريل 2006.
زيادة قيمة الاستثمارات الاجنبية 


اسفرت التطورات الايجابية فى الهيكل التنظيمى واليات عمل البورصة المصرية عن زيادة ثقة المستثمرين الاجانب فى السوق المصرية وهو ما يبرهن عليه تطورات ارقام مبيعات ومشتريات الاجانب ، حيث زادت مشتريات الاجانب فى نهاية العام المالى 2004/2005 بنحو 19.8مليار جنيه مقارنة بنهاية العام المالى 2003/2004 لتسجل نحو 26مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 317%، فى حين زادت قيمة مبيعات الاجانب خلال نفس الفترة بنحو 12.4 مليار جنيه لتصل الى حوالى 19.1مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 184%، كما زادت نسبة مساهمة الاجانب فى اجمالى قيمة التداول لتصل الى 30% عام 2005 مقارنة بنحو 27% فى عام 2004 . 

مساهمة المستثمرين الأجانب فى البورصة المصرية

القيمة بالمليون جنيه 

	البيان
	2003/2004
	2004/2005
	مقدار التغير
	نسبة التغير%

	قيمة مشتريات الاجانب 
	6253
	26078
	19825
	317

	قيمة مبيعات الاجانب 
	6719
	19089
	12370
	184

	صافى تعامل الاجانب 
	ـ 466
	6989
	7455
	1599.8


المصدر : 

ـ مجلة البورصة المصرية ـ العدد 451 ـ 2 يناير 2006. 

البورصة المصرية تعتلى قائمة الاسواق المالية العربية والناشئة 


احتلت البورصة المصرية صدارة الاسواق الناشئة والعربية على حد سواء كأفضل اداء خلال عام 2005، حيث تفوق السوق المصرى على سائر الأسواق المالية وفقا للمؤشرات التى تصدرها كبرى المؤسسات العالمية، فقد جاءت مصر فى المركز الأول طبقا لمؤشر (S&P/IFCG) Standard & Poor's Global بارتفاع قدره 155.9% ليتجاوز مؤشر السوق الأردنى الذى حقق ارتفاع قدره 117.8%، والسعودية التى سجلت 111% ثم كوريا 108%، أما بالنسبة لمؤشر Standard & Poor's للاستثمار(S&P/IFCG) فقد جاءت مصر فى المركز الأول بارتفاع قدره 158.8% بفارق كبير عن روسيا التى  تحتل المركز الثانى بمعدل نمو قدره 64.9%، اما بخصوص مؤشر(MSCI)  Morgan Stanelyفقد تبوأت البورصة المصرية مكان الصدارة بنسبة نمو قدرها 155.2% تليها كولومبيا بارتفاع قدره 102.3%. 


جدير بالذكر انه تم اختيار مصر من قبل مجلة الـ Newsweek نيوزويك ضمن أفضل عشرة أسواق صاعدة عالميا، كما أعلنت مجلة The Economist أن البورصة المصرية سجلت أفضل أداء خلال عام 2005 من بين الأسواق الناشئة التى ترصدها المجلة وعددها نحو 27 سوقاً حول العالم حيث حققت البورصة المصرية مكاسب بنسبة 125% مقومة بالدولار الأمريكى. مما يجعل عام 2005 أهم عام فى تاريخ البورصة المصرية حتى الان . 

	مقارنة المؤشرات الدولية لأسواق المال العربية والناشئة خلال 2005 


	S&P/ IFCG
	S&P/ IFCI
	MSCI

	الترتيب
	الاسواق الناشئة
	نسبة التغير السنوى %
	الاسواق الناشئة
	نسبة التغير السنوى %
	الاسواق الناشئة
	نسبة التغير السنوى%

	1
	مصر 
	155.91
	مصر 
	158.79
	مصر 
	155.23

	2
	الاردن 
	117.8
	روسيا
	64.90
	كولومبيا 
	102.31

	3
	السعودية 
	111.0
	كوريا 
	58.80
	الاردن 
	71.72

	4
	كولومبيا
	108.1
	تركيا
	49.50
	روسيا
	69.50

	5
	روسيا 
	82.0
	البرازيل
	47.60
	الارجنتين
	59.68

	6
	باكستان 
	58.5
	الارجنتين
	45.40
	باكستان
	56.50

	7
	كوريا 
	56.8
	المكسيك
	43.90
	كوريا
	54.28

	8
	تركيا 
	50.9
	التشيك
	43.50
	تركيا
	51.60

	9
	البرازيل 
	50.0
	الهند
	33.60
	البرازيل
	49.96

	10
	الارجنتين
	44.1
	بيرو
	29.80
	المكسيك
	45.22

	11
	المكسيك
	43.7
	جنوب افريقيا
	24.80
	التشيك
	43.46

	12
	التشيك
	43.5
	اسرائيل
	24.10
	الهند
	35.38

	13
	عمان
	38.0
	الفلبين
	21.30
	سريلانكا
	30.70

	14
	زيمبابوى
	36.6
	بولندا
	20.80
	بيرو
	28.51

	15
	الهند
	33.3
	المجر
	16.10
	اسرائيل
	25.03

	16
	سريلانكا
	29.3
	شيلى
	14.70
	جنوب افريقيا
	24.03

	17
	الفلبين
	25.5
	الصين 
	13.30
	بولندا 
	20.99

	18
	جنوب افريقيا
	24.7
	اندونيسيا
	9.10
	الفلبين 
	19.94

	19
	بيرو
	24.1
	المغرب
	8.40
	شيلى 
	18.39

	20
	اسرائيل
	23.9
	تايوان 
	4.90
	الصين 
	15.93

	21
	البحرين
	20.8
	تايلاند 
	3.80
	المجر 
	15.60

	22
	بولندا
	20.7
	ماليزيا
	ـ 2.90
	اندونيسيا 
	12.56

	23
	نيجيريا
	20.7
	
	
	المغرب
	8.69

	24
	المجر
	15.7
	
	
	تايلاند
	4.85

	25
	شيلى
	14.4
	
	
	تايوان 
	3.28

	26
	اندونيسيا
	9.8
	
	
	ماليزيا 
	ـ 1.52

	27
	المغرب
	8.6
	
	
	فنزويلا 
	ـ 28.91

	28
	الصين
	4.9
	
	
	
	

	29
	تايوان
	4.6
	
	
	
	

	30
	تايلاند
	1.6
	
	
	
	

	31
	ماليزيا
	ـ 3.0
	
	
	
	

	32
	فنزويلا
	ـ 22.0
	
	
	
	


المصدر :  

ـ مجلة البورصة المصرية ـ العدد 454 ـ 23 يناير 2006 .  

مرفق رقم (1) 

حصاد برنامج الخصخصة فى عام 2005 

	مسلسل
	اسم الشركة والأصل
	طبيعة البيع
	النسبة المباعة
	القيمة البيعية بالمليون
	تاريخ البيع

	1
	المصرية للأغذية ـ بسكو مصر
	حصة 
	36%
	108
	يناير 2005 

	2
	أمان لتداول الأوراق المالية 
	حصة 
	15%
	0.26
	يناير 

	3
	البنك الأهلى سوسيته جنرال 
	حصة 
	18%
	535.5
	فبراير 

	4
	اسمنت السويس 
	حصة 
	30%
	1878
	مارس 

	5
	أرض زهراء المقطم 
	أصل 
	100%
	360
	ابريل 

	6
	فندق آمون 
	أصل 
	100%
	20.2
	ابريل 

	7
	مصنع الغزل الجديد 
	أصل 
	100%
	39
	مايو

	8
	الاسكندرية بورتلاند 
	حصة
	7%
	24.34
	مايو

	9
	جنوب الوادى للاستثمار 
	حصة
	21%
	51
	مايو

	10
	بنك مصر أمريكا 
	حصة
	100%
	239.5
	مايو

	11
	الورق الأهلية 
	شركة
	100%
	135
	مايو

	12
	القاهرة للزيوت والصابون 
	حصة
	40%
	38
	يونيو 

	13
	سيدى كرير للبتروكيماويات 
	حصة
	20%
	1626
	يونيو 

	14
	البنك المصرى التجارى 
	حصة
	10%
	18.6
	يونيو

	15
	حصة متبقية فى القومية للسياحة 
	حصة
	30%
	290
	يونيو

	16
	الشرقية للدخان 
	حصة
	14%
	674
	يوليو 

	17
	المصرية للأسمدة 
	شركة 
	49%
	1971
	يوليو 

	18
	بنك مصر الدولى 
	حصة
	26%
	873
	أكتوبر 

	19
	بنك قناة السويس 
	حصة
	17%
	48
	أكتوبر 

	20
	الاسكندرية للزيوت المعدنية 
	حصة
	20%
	901
	سبتمبر 

	21
	اسيك للأسمنت 
	حصة
	10%
	100
	سبتمبر 

	22
	الشركة المصرية للاتصالات
	حصة
	20%
	5001
	ديسمبر
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